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باط أحكـام النـوازل  هذا البحث اختصار لرسالة الـدكتوراه مـنهج اسـتن)1(
ــة  ــة، في الفقــه وأصــوله، كلي الفقهيــة المعاصــرة دراســة تأصــيلية تطبيقي
ــة،  ــرى بمكــة المكرم ــة  أم الق ــشريعة والدراســات الإســلامية بجامع ال

مسفر بن علي بن محمد القحطاني حفظه االله، وإن كان هناك / للدكتور
.من إضافات للمختصر أعزو ذلك إلى الكتاب الذي نقلت منه



 


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 مقدمة 5
 

 

 

إن الحمد الله، نحمده، ونستعينه، ونـستغفره، ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا 
ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد 

صـلى االله (أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمـدا عبـده ورسـوله 
 .)عليه وعلى آله وصحبه وسلم

 

فــإن الحيــاة بمفاهيمهــا وأســاليبها وحاجاتهــا قــد امتــازت بــالتطور والتغيــر 
السريع، تبع  للتقدم التقنـي والتطـور الاجتمـاعي الـذي أراد االله تعـالى أن يكـون 

ًوالإنسان مـضطرا للتكيـف مـع هـذا كلـه، والمـستجدات المتنوعـة تـزداد مـع ...
تمرار عجلة الحياة واالله عز وجل جعل لهم منهج  يفـي بمتطلبـاتهم ويواكـب اس

ــسلام  ــه، وأرســل علــيهم رســله علــيهم الــصلاة وال ــأنزل علــيهم كتب ــراتهم، ف تغي
ثم ختم االله تعالى شرائعه بشريعة الإسلام لتكـون أحكامهـا خالـدة أبـد . جمعينأ

وضـح تلـك الـشريعة  يصالدهر صالحة لكل زمان ومكان، ولم يفتأ رسول االله 
ُ يرجعون ما اسـتجد علـيهم مـن فـروع ╚بالقول والعمل، وكان الصحابة 

لما قد حفظوا من أصول، ويلحقون الأشباه بنظائرها بفقه دقيق واستنباط عميق، 
وذلك لما عرفوه من التأويل وشاهدوه من التنزيل، ومـن أتـى بعـدهم ممـن سـار 

 .على هديهم لم يتخبط عند وقوع النوازل
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 .فيه النظر حكم وأهمية نشأته، وبيان النوازل بفقه التعريف :الأول الفصل 7
 

 

 
 

 

 :نيمبحثوفيه 
 .التعريف بفقه النوازل وبيان نشأته: المبحث الأول
أهمية البحث في أحكام النوازل وحكم النظر فيما يسوغ من  :المبحث الثاني
 .النوازل وما لا يسوغ
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 

 

 جمع نازلة، وهي المصيبة الشديدة من شدائد الـدهر تنـزل :النوازل في اللغة
 ...بالناس يقال نزلت بهم نازلة، ونائبة، وحادثة

 . الوقائع الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد:اصطلاح 
 

 .المستجداتالحوادث، الوقائع، المسائل والقضايا، و
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 
 

ٍ كحــدث بـارز مــن الأحــداث الكــبرى التــي جـاء الإســلام في عــصر المبعــث ٍ
ٍغيــرت مجــرى تــأريخ الإنــسان وعهــد فاصــل بــين الفوضــى والنظــام في الأفكــار  ٍ
وشئون الحيـاة، وفارقـ  بـين الكفـر والإيمـان وكـان الـوحي المنطلـق الأساسـي 

 .داتلجميع التصورات والأفكار والمعتق
ًكثيرا من المجالات الإنـسانية فيمـا يرجـع إلـى التفكيـر، نظم القرآن الكريم 

 .والسلوك، وشرع لكل حالة ما يناسبها
ً بالتنجيم كلمـا نزلـت حادثـة، بـين حكمهـا، وكثيـرا مـا واتسم القرآن الكريم

كان الصحابة إذا نزلت بهم نازلة تسارعوا للسؤال عن حكمهـا فينـزل القـرآن، أو 
 .لسنةتبين ا

 علـى ╚ وبأفعاله وإقراراته تربي جيل الصحابة الكـرام ص وبأقواله
 وســاروا علــى نهجــه في مجــال صســنن هــذا الإرث العظــيم الــذي ورثــوه منــه 

 .الفتوى، والنظر الشرعي للوقائع المستجدة والحوادث الطارئة
ــابعين  ــصحابة وجــاء بعــدهم عــصر الت ــد ســاروا علــى نهــج ال  ╚وق

 .هبهم في حل المسائل الطارئةملاحظين طريقتهم ومذ
 .وهكذا من جاء بعدهم على مدار العصور
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 

 

 

 ).هـ827( لمحمد بن محمد البزازي ت:الفتاوى البزازية
ـــان ـــاوى قاضـــي خ ـــدي :  فت ـــصور الأوزجن ـــن من ـــدين حـــسن ب لفخـــر ال

 ).هـ592(ت
 

 للإمـــام محمـــد بـــن رشـــد الجـــد اوى ابـــن رشـــدنـــوازل ابـــن رشـــد أو فتـــ
 ).هـ520(ت

 عـن فتـاوى علمـاء أفريقيـه والأنـدلس المعيـار المعـرب والجـامع المغـرب
 ).هـ914(والمغرب، لأحمد بن يحي الونشريسي ت

 

ي الـــدين بـــن يحـــي بـــن شـــرف النـــووي يـــلمح:  فتـــاوى الإمـــام النـــووي
 ).هـ676(ت

 ).هـ972(بن حجر المكي الهيتمي ت لا:الفتاوى الكبرى الفقهية
 

الــرحمن بــن قاســم  جمــع وترتيــب عبــد: الــدرر الــسنية في الفتــاوى النجديــة
 ).هـ1392(ت
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 ).هـ1389( الشيخ محمد بن إبراهيم تفتاوى ورسائل
قرارات وتوصيات المجـامع الفقهيـة في وهناك جانب مهم لدراسة النوازل، 

 بالإضافة إلى فتاوى هيئات الرقابة الشرعية في البنـوك ،دراسة النوازل المعاصرة
 .الإسلامية، أو ما يتعلق بالدراسات التأصيلية النظرية للنوازل
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 

 

 : وفيه مطلبان
 .زل أهمية البحث في أحكام النوا: المطلب الأول
 .حكم النظر فيما يسوغ من النوازل وما لا يسوغ: المطلب الثاني



 النوازل علم نشأة 13
 

 

 

 أنزل القرآن الكريم وكذلك السنة المطهـرة علـى نبيـه إن االله سبحانه وتعالى
ون ؤ ليكــون نبراســ  لحيــاة النــاس يــستنيرون ويــستدلون بهمــا في شــصمحمــد 

 تقريــر شــرعية الاجتهــاد ليــصل أهــل صمعاشــهم ومعــادهم، وكــان مــن هديــه 
الاستنباط إلى حكم االله عز وجل وشرعه، فدرب وعلـم مـن بعـده مـن الـصحابة 
كيفية أداء هذه المهمة الـشرعية؛ ليكونـوا مـستعدين لحمـل الأمانـة الكـبرى بعـد 

إدخــال الحــوادث وفاتــه وتعبيــد النــاس بمــا أنــزل االله تعــالى مــن هــدى ونــور، وب
والنوازل الجديدة تحت أحكام هذه الـشرعة حتـى يعلـم النـاس حكـم الـشرع في 

ولــولا . كـل مــا ينـزل بهــم مـن أمــر، ويتبــع مـن بعــدهم سـنن هــذا المـنهج القــويم
الاجتهاد الذي ضبط حياة الناس المتجددة المتغيرة لتصرفوا فيما ينـزل بهـم مـن 

ف غير دينيـة، فيـؤدي ذلـك مـع طـول حوادث بآرائهم المحضة أو بقوانين وأعرا
الأمد إلى الانحراف الجزيء أو الكلي عن شريعة الإسلام، وهناك جوانب تبين 

 .الأهمية من بحث النوازل المعاصرة، فمن هذه
 . التأكيد على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكانً:أولا

 يـبرز فقد جعل االله لهذه الشريعة البقاء والخلود والديمومة وأن مـن أهـم مـا
هـذا الجانـب الاجتهــاد والبحـث في أحكـام كــل جديـد يطـرأ علــى هـذه الــشريعة 

 .ليتأكد للناس صلاحيتها وملاءمتها مهما تغيرت الظروف والأحوال
 . مراعاته لحاجات ومصالح العباد:ثاني 
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 .تفويت الفرصة على الأخذ بالقوانين الوضعية: ثالث 
 .تجديد الفقه الإسلامي: رابع 

 له دوره الكبير في تجديد وتنميـة الفقـه اد والبحث في أحكام النوازلفالاجته
 .في النفوس وفي واقع حياة الناس

 . ربط قوة الأمة أو ضعفها بتقدم الاجتهاد أو تأخره:خامس 
أن إن من يستقرئ تأريخ الاجتهاد الفقهـي في حيـاة الأمـة الإسـلامية يلاحـظ 

اد وتقدم الأمة وقوتها، وأن ضعف الأمة هناك علاقة قوية بين ازدهار هذا الاجته
و تخلفها كان وراءه تخلـف الاجتهـاد وضـعف النظـر في الوقـائع والمـستجدات 

 .النازلة
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 
 

 

 :الاجتهاد على سبيل الإجمال
 .الجمهور يقولون بجوازه

 .  وصرح بعض الأصوليين بأن حكم الاجتهاد واجب على الكفاية
 :ومما يدل على الجواز

ُوداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيـه غـنم ﴿ :قال تعالى.  1 ْ َ َ ْ َُ َْ َ َ ُِ ِ ِ َِ ْ ِْ َِ ْ َ َ ُ َ َْ َِ َ َ
ْالقوم وكنا لحكمهم ِ ِ ِْ ُ َ َّْ ُ ِ َ َ شاهدين ففهمناها سليمانْ َ ْ ُ َْ َ ََ َّ َ َ َِ ِ﴾. 

ِإذ يحكمـان﴿: قولـه تعـالى: وجه الدلالة َ ُ ْْ َ  علـى أن داود وسـليمان عليهمـا ﴾ِ
ٌالسلام حكما في هذه الحادثة معـ  كـل منهمـا بحكـم مخـالف للآخـر، ولـو كـان 

 .وحي  لما ساغ الخلاف
 وإذا حكـم ، فله أجـران،إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب" ص وقوله. 2

 ." فله أجر،فاجتهد ثم أخطأ
كيـف تقـضى إذا عـرض لـك  «:لما أراد أن يبعث معاذا إلـى الـيمن قـال" .3
قـال فبــسنة . » كتــاب االلهفـإن لــم تجـد في «:قــال. قـال أقــضى بكتـاب االله. »قـضاء

. »؟كتـاب االله في ولا ص  سـنة رسـول االلهفإن لـم تجـد في «:قال. صرسول االله 
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  الـذيالحمـد الله« : صدره وقالصفضرب رسول االله .  آلو ولايقال أجتهد رأي
 .»وفق رسول رسول االله لما يرضى رسول االله

 .جماع على ذلك وقد حكى الجصاص الإ.4
 

 .يختلف بحسب أهلية المجتهد، وحسب نوع المسألة، والحاجة والوقت
د، وكانـت المـسألة ممـا يـسوغ فيهـا ً إذا كان الناظر أهلا للاجتها:فالوجوب

 .الاجتهاد، والحاجة لمعرفة الحكم شديدة مع ضيق الوقت
ــتحباب ــد أهــلا للاجتهــاد وفي :والاس ــة، والمجته ً إذا كانــت الحاجــة قائم

 .الوقت متسع
ً إذا لم يكن الناظر أهـلا ولـم توجـد الحاجـة لـذلك، أو كـان أهـلا :ومحرم  ً

 .د فيها بأن كانت منصوص عليهالكن المسألة مما لا يجوز الاجتها
 .ً إذا كان المجتهد أهلا وكانت المسألة مما يستبعد وقوعها:مكروه 
ً إذا كـان المجتهـد أهـلا وكانـت المـسألة ممـا يمكـن وقوعهـا وكـان :مباح 

 .الوقت متسع 
 

 :وليناختلف أهل العلم على ق
 .لا تخلو واقعة عن حكم االله تعالى فيها:  جمهور أهل العلم، قالوا:الأول
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 جواز خلو واقعـة عـن حكـم االله ♫اشتهر عن أبي بكر الباقلاني : الثاني
 .تعالى

 
 منصوص عليهـا بـنص قـاطع  أن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غيرً:أولا

 جعل الاجتهاد مرتبـة متـأخرة إذا لـم  ؓ أو مجمع عليها، ففي حديث معاذ
 .يوجد كتاب ولا سنة

ً  أن يكون النص الوارد في هذه المسألة إن ورد فيها نص محتملا قابلا :ثاني  ً
 ."لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة" :صللتأويل، كقوله 

من هـذا الـنص ظـاهر الأمـر بـصلاة العـصر في بنـي فقد فهم بعض الصحابة 
قريظة ولو بعد وقتها، وفهم البعض من النص الحث على المسارعة في السير مع 

 على أحد الفريقين ما فهـم، كمـا لـم يعنـف صتأدية الصلاة في وقتها، ولم ينكر 
 .أحد الطرفين على ما فعل

ل واحـد منهمـا قـصد  أن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في ك:ثالث 
 .الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر

نهـى عـن بيـع ال:  هـذا الـشرط بمثـال وهـو♫ ويوضح الإمـام الـشاطبي
الغرر، ورأينا العلماء أجمعوا على منع بيع الأجنة والطير في الهواء، والـسمك في 

ع حـشوها الماء، وعلى جواز بيع الجبة التي حشوها مغيب عن الأبصار، ولـو بيـ
 فهذان طرفان في اعتبـار الغـرر، وعـدم اعتبـاره، لكثرتـه في الأول، بانفراده لامتنع
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وقلته مع عدم انفكاكه عنه في الثاني، فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغـرر 
فهي متوسطة بين الطرفين آخذة بشبه من كل واحـد منهمـا، فمـن أجـاز مـال إلـى 

   .الجانب الآخرجانب اليسارة ومن منع مال إلى 
 ألا تكون المسألة المجتهد فيهـا مـن مـسائل العقيـدة، فـإن الاجتهـاد :رابع 

 .والقياس والرأي خاصة بمسائل الأحكام
لا خـلاف بـين :  اتفاق العلماء علـى ذلـك فقـال♫ وحكى ابن عبد البر

 .فقهاء الأمصار وسائر أهل السنة، في نفي القياس في التوحيد وإثباته في الأحكام
 أن تكون المسألة المجتهد فيها من النوازل والوقائع أو مما يمكـن :خامس 

 .وقوعه في الغالب والحاجة إليه ماسة
أما استعمال الرأي والنظر قبل نزول الواقعة والاشتغال بحفظ المعـضلات 

 .والأغلوطات والاستغراق في ذلك فهو مما كرهه جمهور أهل العلم
 

اختلف العلماء في مدى جواز الاجتهاد في تلك النـوازل الحادثـة علـى ثلاثـة 
 :أقوال

ــشأنها، وهــو قــول : القــول الأول يجــوز الاجتهــاد فيهــا، وإصــدار الفتــوى ب
 .جمهور الأئمة والفقهاء، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم منذ العصور الأولى

إذا حكــم الحــاكم فاجتهــد ثــم أصــاب، فلــه " :ص احتجــوا بعمــوم قولــهو
 . "أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ، فله أجر
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 أن اجتهاد الحاكم إنما يكون في المـسائل التـي تعـرض عليـه :ووجه الدلالة
سواء كانت جديدة لم تقع من قبل، أو وقعت وتكررت، وبذلك يكون الاجتهـاد 

 .حد من العلماء السابقين فيها قول أو فتوىًشاملا لمسألة لم يكن لأ
وحتى لا توصف الشريعة الكاملة المنزلة من عند اللطيف الخبيـر بالقـصور 

 .وعدم الاستيعاب
 لا يجوز الإفتاء فيها، بل يتوقف حتى يظفـر فيهـا بقائـل، وهـذا :القول الثاني

لم إياك أن تتك":  الذي كان يقول لبعض أصحابه♫مروي عن الإمام أحمد 
 ."في مسألة ليس لك فيها إمام

 يفرق في موضوع النازلة، فإن كانت في مـسائل الفـروع يجـوز :القول الثالث
 .الإفتاء فيها وإن كانت في مسائل الأصول فلا يجوز

وعمدته أن الفروع تتعلق بالعمل، وإذا تعلقت بالعمل فإن الحاجـة تقتـضي 
ول والتـي لا تتعلـق بالعمـل النظر فيها، ولأن خطرها أقل من خطر مـسائل الأصـ

 .غالب 
 :بشرطين الأحرى بالقبول والاتباع القول الأول هو: الراجح

 .وجود حاجة داعية إلى بحث المسألة -1
 .ًأن يكون المجتهد أو المفتي أهلا للنظر والاجتهاد -2
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 

 :ثلاثة مباحثتمهيد ووفيه 
 .المجتهد المطلق: المبحث الأول
 .مجتهد المذهب: المبحث الثاني
 .الاجتهاد الجماعي: المطلب الثالث
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 

ُبالاجتهاد تعرف أدلة الأحكام، وعليه تتوقف أعمال العباد وبه تدرك أسرار 
 .الشريعة

1 

 وهو بذل الوسع في طلـب  بالفتح المشقة وبالضم الطاقة،:الاجتهاد في اللغة
 .الأمر، سواء كان حسي كالمشي والعمل، أو معنوي كاستخراج حكم

 . استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية:اصطلاح 
2 

ولا . ًأن يعرف آيات الأحكام المذكورة في القـرآن الكـريم لغـة وشـرع  -1
ون عالمـ  بمواضـعها حتـى يشترط حفظه لها عن ظهر قلب، وإنما يكفـي أن يكـ

 .يرجع إليها في وقت الحاجة
 .كما سبق بالنسبة للقرآن. ًأن يعرف أحاديث الأحكام لغة وشرع  -2
ــد علــى  -3 ــى لا يعتم ــرآن والــسنة حت ــن الق ــخ والمنــسوخ م ــة الناس معرف

 .المنسوخ مع وجود الناسخ
ي أن يكون متمكنـ  مـن معرفـة مـسائل الإجمـاع ومواقعـه، حتـى لا يفتـ -4
 .بخلافه
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أن يعــرف وجــوه القيــاس وشــرائطه المعتــبرة، وعلــل الأحكــام وطــرق  -5
اسـتنباطها مـن النـصوص ومـصالح النــاس وأصـول الـشرع الكليـة، لأن القيــاس 
قاعــدة الاجتهــاد والــذي تبنــى عليــه أحكــام كثيــرة تفــصيلية، ولــذلك قــال الإمــام 

 .والاجتهاد القياس: ♫الشافعي 
ــان أن يعلــم علــوم اللغــة الع -6 ــة، مــن لغــة ونحــو وصــرف ومعــان وبي ربي

وأساليب، لأن الكتاب والـسنة عربيـان، فـلا يمكـن اسـتنباط الأحكـام منهمـا إلا 
 .ًبفهم كلام العرب إفرادا وتركيب ، وحكم دلالات الألفاظ

أن يكون عالم  بعلم أصـول الفقـه لأنـه عمـاد الاجتهـاد وأساسـه الـذي  -7
دليل التفـصيلي يـدل علـى الحكـم بواسـطة كيفيـة تقوم عليه أركان بنائه، إذ أن الـ

ًمعينة، ككونه أمرا أو نهي  أو عام  أو خاص  ونحوها، وعند الاسـتنباط لابـد مـن 
 .معرفة تلك الكيفيات وحكم كل منها، ويعرف هذا في علم أصول الفقه

ـــشريعة العامـــة في اســـتنباط الأحكـــام، لأن فهـــم  -8 ـــدرك مقاصـــد ال أن ي
علـى الواقـع والنـوازل متوقـف علـى معرفـة هـذه المقاصـد، النصوص وتطبيقها 

ًولأن دلالة الألفاظ على المعاني قد تحتمل أكثـر مـن وجـه ويـرجح واحـدا منهـا 
ملاحظ  قصد الشارع، وقد تحدث وقائع لا يعرف حكمها بالنصوص الشرعية، 

 .فيلجأ إلى الاستحسان أو المصلحة المرسلة أو العرف ونحوها
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 

 :المجتهد المطلق ويتفرع إلى نوعين -1
 .مجتهد مطلق مستقل.  أ
 .مجتهد مطلق غير مستقل.  ب

 :مجتهد المذهب وينقسم إلى ثلاث مراتب -2
 .مجتهدو التخريج.  أ
 .مجتهدو الترجيح.  ب
 .مجتهدو الفتيا.  ت
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 

َوم ملكـة لـه، وأحـاط بمعظـم  هو من هذه العلـ:المقصود بالمجتهد المطلق َ
 .قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع

  :أقسام المجتهد المطلق
 :المجتهد المطلق المستقل -1

 استقلال المجتهد بقواعده الخاصة التي استنبطها وأقامها لنفسه :ويقصد به
 وأحكامـه، فهـو يفتـي وتنزيله الأحكام الفرعية عليها بقطع نظره عن قواعد غيـره

 .في جميع الأحكام الشرعية وفي جميع المسائل من وجهة نظره
ًيض  لم يقلـدوا أحـدا لا في أفاتصفوا بالاستقلال بالقواعد التي استنبطوها و

 .الأصول ولا في الفروع
 :المجتهد المطلق غير المستقل -2

تنباط وهو الذي عنده الكفـاءة علـى تأصـيل الأصـول وتقعيـد القواعـد واسـ
الأحكام وتفريع الفروع، فهو في الواقع مجتهد مطلـق لأنـه وصـل إلـى مـا وصـل 
إليه المجتهد المستقل من غير أن يكون قد أسـس ورتـب لنفـسه قواعـد ومنـاهج 
للاستنباط، بل سلك طريق المجتهد المطلق المستقل الذي ينتسب إليه ولا يعد 

نه يـستعين بكلامـه في تتبـع الأدلـة ًمقلدا لإمامه وأستاذه في الدليل والحكم، غير أ
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 .ًوالتنبيه للمآخذ كثيرا
وعد مـن هـؤلاء أبـو يوسـف ومحمـد بـن الحـسن، وابـن القاسـم وأشـهب، 

 . والبويطي والمزني، والخرقي وابن تيمية
وقد أختلف في تصنيف أصحاب هذه الطبقة، فمنهم مـن جعلهـم مـن طبقـة 

: عيد القواعد، ومنهم من قالالاجتهاد المطلق لقدرتهم على تأصيل الأصول وتق
إنهم من المقيدين بمذهب من ائتموا به لسيرهم على نهجهم في اجتهـادهم فـإنهم 

 .وإن خالفوهم في بعض أحكام الفروع لكنهم يقلدونهم في الأصول
 

اتفق العلماء على جواز خلو الزمـان مـن المجتهـد فيمـا بعـد ظهـور أشـراط 
علـى الساعة الكبرى، واختلفوا في خلو العـصر مـن مجتهـد قبـل أشـراط الـساعة 

 :قولين
ذهب إلى جواز خلو العصر من مجتهـد، وهـم الجمهـور : الفريق الأول -1

مــن الحنفيــة والمالكيـــة والــشافعية، واختـــاره مــنهم الآمـــدي وابــن الحاجـــب 
 مـــن والبيـــضاوي والكمـــال ابـــن الهمـــام وابـــن الـــسبكي والزركـــشي وغيـــرهم

 .الأصوليين رحمهم االله
 :أدلة القول الأول

االله لا  إن":  قـالصأن رسـول االله  : عن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص -1
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بقبض العلماء، فإذا لم  يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم
 ."فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا

الإخبـار برفـع العلمـاء وقـبض علمـاء الاجتهـاد : وجه الدلالة مـن الحـديث
المطلق ثم المقيد، فإذا لم يبق أي عالم استوى الناس في الجهل ومـن ثـم قـدموا 

 .أمثالهم
بأن ذلك يتصور وقوعه عند خروج الدجال أو بعد : ونوقش هذا الاستدلال

لزمـان ممـن ينـسب إلـى موت عيسى عليه الصلاة والسلام  حينئذ يتـصور خلـو ا
 .العلم

مـن أشـراط الـساعة أن يرفـع " :ص قال رسول االله :أنس بن مالك قال -1
 "العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمور ويظهر الزنا

 ويقـبض ،يتقـارب الزمـان" : صقـال رسـول االله :  قال، هريرةعن أبي  -3
 .القتل: ج؟ قال وما الهر:  قالوا ، ويكثر الهرج، ويلقى الشح، وتظهر الفتن،العلم

أنهما يدلان على قبض العلم وانتزاعـه قبـل قيـام : وجه الدلالة من الحديثين
 .الساعة، وإذا قبض العلم رفع الاجتهاد أيض  فخلا الزمان من المجتهد

 وردا في تقارب الزمان الذي تقوم الـساعة بعـده حيـث ونوقش بأن الحديثين
 .لا يكون هناك مجال لمجتهد 

بدأ الإسلام غريبا، وسيعود ": صقال رسول االله : ريرة، قالعن أبي ه  -4
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 ."كما بدأ غريبا، فطوبى للغرباء
أن العلماء ينقرضون شيئ  فشيئ  حتى يكونوا من : وجه الدلالة من الحديث

 .الندرة وهذه الندرة تحتم خلو العصر من المجتهد في بعض الأزمان
ًجتهـد أبـدا، ثـم إن هـذه النـدرة  بأن الندرة لا تعني خلو الزمان مـن مونوقش

 .تقع عند بدء أشراط الساعة وهو خلاف محل النزاع
ذهب إلـى منـع خلـو العـصر مـن مجتهـد، وهـم الحنابلـة، : الفريق الثاني -2

واختاره أبو إسحاق الأسفراييني مـن الـشافعية وابـن دقيـق العيـد والقاضـي عبـد 
ــشوك ــشهرستاني وال ــول ال ــذا الق ــد ه ــالكي وأي ــاب الم ــام الوه اني، وصــنف الإم

 .السيوطي كتاب  يرجح فيه هذا القول
 :أدلة القول الثاني

لا يــزال طائفــة مــن أمتــي " : قــالصالمغيــرة بــن شــعبة عــن النبــي عــن  -1
 ."ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر االله وهم ظاهرون

يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة مـن أنـواع : قال النووي :وجه الدلالة
ين، مـا بـين شـجاع، وبـصير بـالحرب، وفقيـه، ومحـدث، ومفـسر، وقـائم المـؤمن

ولا يلــزم أن يكونــوا . بــالأمر بــالمعروف، والنهــي عــن المنكــر، وزاهــد، وعابــد
مجتمعين في بلد واحد بل يجـوز اجتمـاعهم في قطـر واحـد، وافـتراقهم في أقطـار 

ه دون الأرض، ويجــوز أن يجتمعــوا في البلــد الواحــد، وأن يكونــوا في بعــض منــ
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بعض، ويجوز إخـلاء الأرض كلهـا مـن بعـضهم أولا فـأولا، إلـى أن لا تبقـى إلا 
 .فرقة واحدة، فإذا انقرضوا جاء أمر االله

إن االله يبعـث لهـذه الأمـة علـى ":  أنـة قـالصهريرة عن النبـي عن أبي  -2
 ."رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

مائة سنة واحد فقط بل يكـون لا يلزم أن يكون في رأس كل  و:قال ابن حجر
 فـإن اجتمـاع الـصفات المحتـاج إلـى ،الأمر فيه كمـا ذكـر في الطائفـة وهـو متجـه

تجديدها لا ينحصر في نوع من أنواع الخير ولا يلزم أن جميع خصال الخير كلها 
 ...في شخص واحد

لـو جــاز خلـو بعــض العـصور مــن المجتهـد لاتفــق أهــل : مـن المعقــول -3
لا تجتمـع أمتـي  " : صة، لكن اتفاقهم عليهـا ممتنـع لقولـه العصر على الضلال

  ."على ضلالة
  :الراجح

 .ما ذهب إليه الفريق الثاني القائلين بالمنع
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 

أنـه المقلـد لإمامـه فيمـا ظهـر فيـه نـص، لكنـه : المقصود بمجتهـد المـذهب
قعـت حادثـة لـم يعـرف لإمامـه يعرف قواعد إمامه وما بني عليه من فروع، فإذا و

فيها نص ، اجتهد على مذهبه وخرجها مـن أقوالـه وعلـى منوالـه، مـع تمكنـه مـن 
 .الترجيح عند تعارض أقوال إمامه، أو وجوه أصحاب مذهبه

ومن أجل ذلك اعتبر مجتهد المذهب من أهل النظر في النوازل؛ لأنه يحكم 
 إمام مذهبه بطريـق التخـريج فيما يجد وينزل من وقائع وأحكام على وفق قواعد

على قواعد المذهب وأصـوله ويراعـي فيهـا مـن الـشروط والـضوابط مـا يراعيـه 
المطلق من قوانين الشرع عند استنباط أحكام النوازل، كما أشار إلى ذلك الإمام 

 .♫الزركشي 
 

ينقسم مجتهدو المـذهب إلـى ثـلاث مراتـب، وهـذه المراتـب بحـسب قـوة 
 .تهادهم وعظيم خدمتهم للمذهب وهماج

 

وهم الفقهاء الذين يـستنبطون الأحكـام الـشرعية العمليـة التـي لـم يـرد عـن 
أئمــتهم بــشأنها نــص مــن الأدلــة التفــصيلية، ملتــزمين في ذلــك أصــول أئمــتهم في 
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 .الاستنباط، وما ورد عنهم من فروع
لم يـنص عليـه أئمـتهم بمـا نـصوا عليـه، وهـو مـا كما يقوم هؤلاء بإلحاق ما 

 ).تخريج الفروع على الفروع(أو ) التخريج على نص الإمام(يطلق عليه
ًوتسمية هذا النوع من المجتهدين بأصـحاب التخـريج لـم يكـن أمـرا متفقـ  

 يـسميهم بأصـحاب ♫عليه عند الأصوليين من حيث الإطلاق، فابن القيم 
 بأصحاب الوجوه، واختار السيوطي ♫ووي الوجوه والطرق، وسماهم الن

 . وغيره تسميتهم بمجتهدي التخريج♫
ــسبكي   جعــل مجتهــدي التخــريج هــم مجتهــدو المــذهب ♫وابــن ال

 .ووافقه غيره
  :وصفهم

 من هو مجتهد في مذهب مـن  " أوصاف هذه المرتبة ♫ذكر ابن القيم 
تعـدى أقوالـه وفتاويـه، لا ي،  مقرر له بالدليل متقن لفتاويـه، عـالم بهـا،انتسب إليه

ولا يخالفها، وإذا وجد نص إمامه لم يعدل عنه إلى غيـره ألبتـة، وهـذا شـأن أكثـر 
المصنفين في مذاهب أئمتهم، وهو حال أكثر علماء الطوائف، وكثيـر مـنهم يظـن 

 بنـصوص أنـه لا حاجـة بـه إلـى معرفـة الكتـاب والـسنة والعربيـة؛ لكونـه مجتزيـ 
شارع، قد اكتفى بها من كلفة التعب والمـشقة، وقـد إمامه، فهي عنده كنصوص ال

كفاه الإمام استنباط الأحكام ومؤنة استخراجها من النـصوص، وقـد يـرى إمامـه 
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 . بدليله فيكتفي هو بذلك الدليل من غير بحث عن معارض لهذكر حكم 
ـــة  ـــب المطول ـــوه والطـــرق والكت ـــن أصـــحاب الوج ـــر م ـــأن كثي ـــذا ش وه

 . الاجتهاد، ولا يقرون بالتقليدوهؤلاء لا يدعون والمختصرة،
 :عملهم

 وجمع مـن الأصـوليين في بيـان مهمـة هـذا النـوع مـن ♫ذهب النووي 
 : أهل الاجتهاد

 فيخـرج علـى  الـنص وتـارة لا يجـد، مامـهيخرج من نص معين لإبأنه الذي 
 ، على شرط مـا يحـتج بـه إمامـه فيفتـي بموجبـهًبأن يجد دليلاالخاصة به، أصوله 

حـدهما إ ونص في مسألة تشبهها على خلافه فخرج من يء على شفإن نص إمامه
 وشـرط هـذا التخـريج أن لا يجـد بـين نـصيه ،مخرجـ  ً سـمي قـولاى؛خرإلى الأ
 . فإن وجده وجب تقريرها على ظاهرها،فرق 

  :وقال أيض 
: الوجــوه وعليــه كــان أئمــة أصــحابنا أو أكثــرهما هــو عمــل أصــحاب وهــذ

 .مامه لا لهوالعامل بفتوى هذا مقلد لإ
فالمهمــة الأساســية التــي يقــوم بهــا هــؤلاء المجتهــدون هــي التخــريج علــى 
أصول مذهبهم وأقوال أئمتهم بتحقيق منـاط الحكـم فيمـا ينـزل في عـصرهم مـن 
مسائل، كما يحتاجون للوصول إلـى عمليـة التخـريج أن يكونـوا قـد اسـتخرجوا 



 النوازل في الناظر :الثاني الفصل 33
 

 

ــاط الأحكــام ــضوابط ا،العلــل ومن ــزم بهــا  واســتنبطوا القواعــد وال ــان يلت ــي ك لت
 . علماؤهم وأئمتهم ليسهل عليهم بعد ذلك التخريج عليها

  :فالتخريج
العلم الذي يتوصل به إلى التعرف على آراء الأئمة في المسائل الفرعيـة، هو 

التي لم يرد عنهم فيها نص، بإلحاقها بما يشبهها في الحكم، عند اتفاقهما في علـة 
ات نـصوصه أو مفاهيمهـا، أو يـالهـا في عمومذلك الحكم، عند المخـرج أو بإدخ

ــالطرق المعتــد بهــا عنــدهم، وشــروط ذلــك،  آخــذها مــن أفعالــه أو تقريراتــه، وب
 .ودرجات هذه الأحكام
 :مصادر التخريج

 وتؤخـذ هـذه النـصوص عـنهم إمـا مـن :نص الإمـام ومـا يجـري مجـراه -1
ل أصـحابهم  وإمـا بنقـمؤلفاتهم المنسوبة إليهم، والمروية عنهم بطريـق صـحيح،

 .لآرائهم في المسائل المختلفة
ٍعلــى اخــتلاف بــين أصــحاب المــذاهب في الأخــذ : مفهــوم نــص الإمــام -2

 .ببعض أنواع المفهوم
وهذا المصدر من التخريج اختلف فيه العلماء وقد أجـاز : أفعال الأئمة -3

 .اعتباره الحنابلة في أحد الوجهين وكذلك الشافعية وغيرهم
مـا والمقـصود  بـذلك عـدم إنكـار صـاحب المـذهب :  ةمـئتقريرات الأ -4
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 فهل تدخل تلك .يفعل بحضرته، أو ما يصدر عن غيره من فتوى، في وقائع معينة
 .التقريرات ضمن مذهب الإمام فيصح التخريج عليها أم لا؟

أن المخرج يجب أن يراعـي قبـل أن يبـدأ بعمليـة التخـريج ومما سبق يظهر 
ضة أصول الـشرع أو الإجمـاع فإنهـا ولا شـك أولـى على أقوال إمامه؛ عدم معار

خذه بالاعتبار مساواة الفـرع بنظيـره مـن المـسائل أبالإلحاق من قول الإمام، مع 
 .المخرجة وانطباق قواعد القياس على ما يريد تخريجه

 :شروط مجتهدي التخريج
يــشترط في شــروط مجتهــدي التخــريج مــا يــشترط في المجتهــد المــستقل، 

 :ختصة بهم منهاوهناك شروط م
 أن يكــون عالمــ  بالفقــه، أي الفــروع الثابتــة في المــذهب؛ لأنهــا مــن  -1

مـصادره الأساسـية في الاجتهـاد، بخـلاف المجتهــد المطلـق الـذي لا يـشترط لــه 
 .ذلك

ً أن يكون تام الارتياض في التخريج والاستنباط، بـأن يكـون قـادرا علـى -2
 .ولهإلحاق ما ليس منصوص  عليه لإمامه، بأص

 أن يكون ملتزم  بأصول إمامه وقواعـده، ولا يتجاوزهـا، عنـد التخـريج -3
 .والاستنباط

أن يكــون بالإضــافة إلــى ذلــك، متمكنــ  مــن الفــرق والجمــع، والنظــر  -4



 النوازل في الناظر :الثاني الفصل 35
 

 

 .والمناظرة
 :نماذج من مجتهدي هذه المرتبة

الخصاف، وأبو جعفر الطحـاوي، وأبـو الحـسن الكرخـي، : من الحنفية -1
 . الحلواني، والسرخسي، وفخر الإسلام البزدوي وغيرهموشمس الأئمة

 .الأبهري، وابن أبي زيد القيرواني، وابن أبي زمنين: من المالكية -2
المـــروزي، وأبـــو حامـــد الأســـفراييني، وأبـــو إســـحاق : مـــن الـــشافعية -3

 .الشيرازي
ابـن القاضـي أبـو يعلـى الـشهيد أبـو الحـسين، وأبـو يعلـى : من الحنابلـة -4

 .رحم االله الجميعالصغير 
 

ً الفقهاء الذين يقومون بترجيح قولا لإمام المـذهب علـى قـول :ويقصد بهم
آخر، أو ترجيح بين الأقوال والروايات والتخريجات المختلفة في المذهب، كل 
ذلك وفق الأصول الممهدة لهـم سـلف ، كمـا أنهـم لا يـستنبطون أحكـام الفـروع 

 .ئمتهم بشأنها حكمأتي لم يرد عن ال
فقيه النفس حافظ  لمـذهب إمامـه، عارفـ  لا بد أن يكون فمجتهد الترجيح 

 بأدلته، قائم  بتقريرها، وبنصرته، يصور ويحـرر ويمهـد ويقـرر ويزيـف ويـرجح
ــظ المــذهب  ــنهم في حف ــة مجتهــدي التخــريج لقــصوره ع ــصر عــن مرتب ــه ق لكن
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 . الأصول ونحوهاوالارتياض في الاستنباط ومعرفة
وهذه المرتبة من المجتهدين سماهم البعض مجتهدي الترجـيح، ومجتهـد 

 . الفتيا
 :الفرق بين مجتهدي الترجيح ومجتهدي التخريج

أن مجتهد الترجيح لا يبلـغ رتبـة المخـرج في حفظـه للمـذهب ومعرفتـه  -1
 .خريجبأقوال الأئمة مع قصر باعه بأدوات الاستنباط والتخريج بخلاف أهل الت

أنه قصر عن مجتهد التخريج في تمهيد المذهب والتأليف فيه ومعالجـة  -2
الجديد مـن الوقـائع والنـوازل ليكـون المـذهب أكثـر اتـساع  للأحكـام القديمـة 
والجديدة، بينما نجد مجتهد الترجيح يتركـز اهتمامـه علـى تـرجيح الروايـات أو 

نهـا في الفتـوى ولـذلك لـم الأوجه المتعارضـة في المـذهب ليـستعينوا بـالراجح م
والحقيقــة أن الفــرق بــين هــذه . يقلــوا شــأن  في الفتــوى عــن مجتهــدي التخــريج

ــرا بــل قــد عــدهما بعــض  ــبر فرقــ  كبي ًالمرتبــة مــن المجتهــدين وســابقتها لا يعت
 .الأصوليين طبقة واحدة

 : عملهم
ترجيحهم لقول الإمام على قول غيره، أو ترجيحهم بين الأقوال والروايات 

 .التخريجات المختلفة في المذهبو
 :والترجيح يكون حينئذ بأمور
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أن يكــون علــى أحــد القــولين دليــل، والآخــر مقــول بمجــرد الــرأي، أو  -1
 .الاستحسان أو نحو ذلك، فيرجح القول المدلل عليه على غيره

 .ًأن يكون القولان مدللين و أحدهما أقوى دليلا فيرجحه -2
ه يرجح بمبلغ علمه في نفس المجتهـدين، فإن لم يكن شيء من ذلك فإن-3

 .أيهما أعلم وأتقى وأورع، وأعلم بالكتاب والسنة، وأصدق فهم ، ونحو ذلك
فــإن كــان القــولان لمجتهــد واحــد، وعلــم المتــأخر مــن قوليــه، رجــح  -4

 .وكذا لو لم يصرح بذلك. المتأخر، وخاصة إن صرح برجوعه عن القول الأول
 . أحدهما ترجحجحع ، ورأن كان الإمام قالهما م -5
وإن قالهما مع ، ولم يرجح، رجح الأشبه بقواعد ذلك الإمام وأصـوله  -6

 .وكذا إن علم للإمام قولين ولم يعلم آخرهما
أن كان أحد الرأيين في المذهب منصوص  والآخـر مخرجـ ، قـدم عليـه  -7

 .المنصوص
 .فإن استوى الرأيان توقف -8

 
 أن يكـون فقيـه الـنفس، حافظـ  لمـذهب إمامـه، يشترط في مجتهد التـرجيح

ًعارف  بأدلته، قائم  بتقريرها، قادرا على التصوير والتحريـر، والتقريـر والتمهيـد 
والترجــيح والتبــسيط في الفتــاوى، وأن يقــيس غيــر المنقــول علــى المنقــول، ولا 
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بتقييد مطلقـات المـذهب جميعهـا، يقتصر على القياس الجلي وأن يكون عارف  
 .وتخصيص عموماته، ويعلم مدارك إمامه ومستنداته

 
 . القدوري، والكاساني، والمرغيناني:عند الأحناف
 .المازري، وابن رشد، والقرافي، والشاطبي: عند المالكية
 .أبو حامد الغزالي، والنووي: عند الشافعية
 .رحم االله الجميع.  قدامة، والمرداويابن: عند الحنابلة

 

 
أنهم الفقهـاء الـذين يقومـون بحفـظ المـذهب ونقلـه وفهمـه في الواضـحات 
والمشكلات والإفتاء به، ولكن لديهم ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، كما 

 .بين الأقوال والروايات والأوجه والطرق الواردة فيهأنهم لا يستطيعون الترجيح 
 :الفرق بين مجتهدي الفتيا ومجتهدي الترجيح والتخريج ما يلي

أن هذه المراتـب مـن مجتهـدي المـذهب متفقـة علـى الالتـزام بـالفروع  -1
الواردة في المذهب فحسب؛ ولكن قد يكون لبعضهم اجتهـاد في طـرق التخـريج 

ضهم الترجـيح فيمـا بينهـا مـن تعـارض ولبعـضهم النقـل على أقوال الأئمـة ولبعـ
ــاء الاســتنباط أو  ــه في المــذهب دون تكلــف عن ــرر رجحان ــا هــو مق ــاء مم والإفت
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 .الموازنة بين الأقوال وهم مجتهدو الفتيا
يظهر مما سبق أن أهل مرتبة مجتهدي الفتيـا لا يغلـب علـيهم الاجتهـاد  -2

دي التخـريج والترجـيح، وهـذا مـا والنظر بل يغلب عليهم التقليد بخلاف مجته
 .جعل ابن القيم يسميهم بطبقة المقلدين ولا يعدهم من أهل الاجتهاد

ولعل ما حدا بابن القيم إلـى الحـط مـن قـدرهم في الاجتهـاد شـدة تعـصبهم 
لآراء الأئمة ولو على حساب الـدليل، ولا شـك في خطـأ هـذا الفعـل ممـن صـدر 

ن شــروط تؤكــد دخــولهم ضــمن دائــرة عنــه، ولكــن مــا اشــترطه العلمــاء فــيهم مــ
 .الاجتهاد وإن كان ذلك ضمن نطاق ضيق

 :عملهم
أنه ينقـل ويفتـي بمـا يحكيـة مـن مـسطورات مذهبـه مـن نـصوص إمامـه  -1

ًوتفريـع المجتهـدين في مذهبــه، ومـا لا يجــده منقـولا إن وجــد في المنقـول معنــاه 
ٍينئذ به والفتوى بنـاء بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما؛ جاو إلحاقه ح

عليه، وكذا ما يعلـم اندراجـه تحـت ضـابط ممهـد في المـذهب ومـا لـيس كـذلك 
 .يجب إمساكه عن الفتوى فيه

أنه قد يقوم بترتيب درجات الترجيح على حسب ما قام به المرجحون،  -2
ــنهم، فيختــار مــن أقــوال  ــؤدي علمــه بترجــيح المــرجحين إلــى الحكــم بي وقــد ي

ًرجيح  وأكثرها اعتمـادا علـى أصـول المـذهب أو مـا يكـون المرجحين أقواها ت
ًأكثرها عددا أو ما يكون صاحبه أكثر اعتبارا في المذهب من غيره وهكذا ً. 
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 :شروط مجتهدي هذه المرتبة
 .أن يكون حافظ  لمذهب إمامه صحيح الفهم في واضحاته ومشكلاته -1
مـسألة علـى أن يكون فقيه النفس، ذا حظ وافر مـن الفقـه؛ لأن تـصور ال -2

وجههــا ونقــل أحكامهــا لا يقــوم بــه إلا فقيــه الــنفس، ولكنــه أضــعف في 
 .تقرير الأدلة واستعمال الأقيسة من سابقيه

أن يكون عالم  بمراتب الترجيح والظاهر من الأقوال والأوجه حتى لا  -3
 .يفتي بما هو مرجوح أو ضعيف

 :دور مجتهدي المذهب من النظر في النوازل
مـن النظـر في النـوازل وذلـك لذي يقوم به المجتهد المطلق لا يخفى الدور ا

 .لأهليته الكاملة واستعداده التام في الحكم والاستنباط وفق الأدلة والقواعد
مـن النظـر في النـوازل فيختلـف وأما الدور الـذي يقدمـه مجتهـدو المـذهب 

 علـى ونتعرفـباختلاف مـراتبهم،  فمجتهـدو التخـريج ويتـبعهم  أهـل الترجـيح ي
قـع عنهـا يحكام المسائل الجزئية المتنوعة التي سكت عنها الأئمـة إمـا لأنـه لـم أ

سؤال في زمنهم، أو لأنها من الوقائع والنوازل الجديدة، التـي لـم يـرد عـنهم فيهـا 
 فيخرجون ما لم يقع على ما وقع أو أفتى به إمام المذهب أو أحـد أصـحابه شيء

ــد أ ــتم التخــريج إلا بعــد تــرجيح المعتم و الظــاهر أو الــراجح مــن أقــوال ولا ي
 .المذهب
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 . وهم مجتهدو الفتياأما أهل المرتبة الأخيرة من مجتهدي المذهب
إذا اســتطاع معرفــة إدخــال الوقــائع تحــت أحكامهــا، والإخبــار بـــالحكم 
المطابق للنازلة المشابهة لمثلها، فله الفتوى فيما يعلم من ذلك وإلا فلا، فيكـون 

يفية الإدراج، ومعرفـة المطابقـة، يـشفعان لـه في أن يكـون له بهذا نوع اجتهاد في ك
 .طبقة أخيرة من هذه الطبقات

 

:  
 . أن يجتهد العالم في استنباط بعض الأحكام دون بعضهو

ــل ــأن يحــصل :وقي ــض، ب ــسائل دون بع ــض الم ــاد في بع  أن يجــري الاجته
 .لة في بعض المسائل دون غيرهاللمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأد

ًأم لا بـد أن يكـون مجتهـدا مطلقـ  هل يجوز لهذا العالم أن يجتهد في ذلك، 
 .عنده القدرة على استنباط الأحكام في جميع الأبواب

 
 ،القول بالجواز، وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء، وقـال بـه الحنفيـة

 .كية، والشافعية، والحنابلة، وأكثر المتكلمين والمعتزلة وغيرهموالمال
  
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 قـال لوابـصة صعن وابصة بن معبد الأسدي أن رسـول االله : الدليل الأول
جئت تسأل عن البر والإثم قال قلت نعم قال فجمع أصـابعه فـضرب بهـا صـدره 

 مـا اطمأنـت إليـه الـنفس وقال استفت نفسك استفت قلبـك يـا وابـصة ثلاثـا الـبر
واطمأن إليه القلب والإثم ما حاك في الـنفس وتـردد في الـصدر وإن أفتـاك النـاس 

  "وأفتوك
 أمر باستفتاء الشخص نفـسه علـى اسـتفتاء غيـره ‘أن النبي  :وجه الاستدلال

ومما لا شك فيه أن الشخص لا تكون نفسه معدة للفتوى في كـل مـسألة فلـزم أن 
 .ًذا يكون مجتهدا في مسألة دون غيرهايكون في البعض وله

إن القول بالمنع يترتـب عليـه تـرك العلـم الحاصـل عـن : قالوا :الدليل الثاني
 .دليل إلى تقليد وهو خلاف المعقول

قالوا إنه لو لـم يتجـزأ الاجتهـاد للـزم علـم المجتهـد بجميـع  :الدليل الثالث
ًلأن كثيرا مـن المجتهـدين ٍالمآخذ، ويلزمه العلم بجميع الأحكام واللازم منتف 

قد سئل فلم يجب وكثير منهم سئل عن مسائل فأجاب في الـبعض دون الـبعض، 
 .وهم مجتهدون بلا خلاف

إذا اطلـع المجتهـد في الـبعض؛ علـى الأمـارات والأدلـة التـي  :الدليل الرابع
نصبها الشارع على بعض المسائل فهو كالمجتهد المطلـق سـواء بـسواء في تلـك 

 .المسألة
 عدم الجواز، وهو قول طائفة من العلماء وهو منقول عن الإمام



 النوازل في الناظر :الثاني الفصل 43
 

 

 .أبي حنيفة والإمام الشوكاني
: 
أن أبــواب الــشرع وأحكامــه متعلقــة بعــضها بــبعض فالجهــل : الــدليل الأول

 .ببعضها مظنة التقصير في الباب الذي قد عرفه، ولا يخفى الارتباط بين الأبواب
أن الاجتهاد ملكـة يقتـدر بهـا مـن وجـدت فيـه علـى اسـتخراج : ليل الثانيالد

ًالأحكام الشرعية من أدلتهـا فـإذا نمـت هـذه الملكـة لـدى المجتهـد كـان مقتـدرا 
على الاجتهاد في جميع المسائل وإن احتاج بعضها إلى مزيد بحث، وإن نقصت 

 يثـق بنفـسه لعـدم هذه الملكة لم يقتدر على الاسـتنباط في بـاب مـن الأبـواب ولا
 .وجدانه هذه الصلاحية فيه، ولا يثق به غيره أيض 

نــصف : قــالوا لــو جـاز تجــزؤ الاجتهــاد للـزم عليــه أن يقــال: الـدليل الثالــث
 .مجتهد وثلثه وربعه ولم يقل بذلك أحد وعليه فلا يجوز تجزئة الاجتهاد

مـن الجـواز في الفـرائض دون غيرهـا، وينـسب لابـن الـصباغ : القول الثالث
 .الشافعية، وهو المفهوم من كلام أبي الحسين البصري في المعتمد

:  
 إن أحكام قسمة المواريث ومعرفة الفروض ومعرفة مستحقها منقطع قالواـ

 .الصلة عن الأبواب الآخرى
 
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قـول الجمهـور المجيـزين لتجـزؤ الاجتهـاد وذلـك يترجح في هـذه المـسألة 
 :لأسباب. رجحانهالقوة أدلتهم و

أن جــواز تجــزؤ الاجتهــاد كــان هــو النافــذة التــي اســتطاع مــن خلالهــا  -1
العلماء تخفيف غلو سد بـاب الاجتهـاد، وذلـك مـن أجـل الـضرورة أو 
الحاجــة التــي تواجــه العلمــاء في كــل زمــن للإفتــاء في أحكــام الحــوادث 

 .المتجددة والنوازل الواقعة مع ندرة المجتهدين المطلقين في الأمة
أننا نعيش في عصر أضحى التخصص من أبـرز سـماته، علـى أن هـذا لا  -2

ــه القــدرة علــى أن يجتهــد في  يمنــع مــن إمكــان وجــود مجتهــد مطلــق ل
 .مختلف فروع الفقه
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 

 
ـــوازل هـــم ا لعلمـــاء تبـــين فيمـــا ســـبق أن أهـــل النظـــر في الن

والمجتهدون سواء كانوا مستقلين أو مقيدين بمـذاهب أئمـتهم وعلمـائهم، فهـم 
المرجع للأمة فيما ينزل بالناس من نوازل حادثة أو وقائع مـستجدة، ولا خـلاف 

 .في اختصاصهم بالاجتهاد والنظر في أحكام النوازل في غالب الأحوال
هل النظـر والاجتهـاد في ولا يختلف الحال بالنسبة للمفتين، فهم أيض  من أ

 .النوازل
 إن النـاظر في كتـب الفقـه وبـالأخص مـا يتعلـق منهـا بأحكـام

الولايات العامة أو الخاصة يجد أن بعض الفقهاء قد اشترط في بعـض أهـل هـذه 
 :وذلك لأسباب منها ؛الولايات الاجتهاد والعلم بالأحكام الشرعية

 أصـحاب الولايـات العلـم الكـافي لتـدبير أن االله عز وجـل قـد امتـدح في -1
َوقـال ﴿: الأمور على وجهها الأكمل؛ حيث قال تعالى في قصة طالوت َ َ

ُلهم نبيهم إن االله قد بعث لكم طالوت ملكا قـالوا أنـى يكـون لـه الملـك  ْ ْ َ ُ ُ ُ َ ً ُ َ ُ َ َ َ َّ َُ َ ْ ْ ُْ َ ََّ َ ْ ََ ِ َ ُ ُّ َُ ِ ِ
ــه ولــم ــا ونحــن أحــقُّ بالملــك منْ ْعلينَ َُ ْ ْ ََ َ ُ ْ َ ُْ ِ ِ ِ َ َ َ يــؤت ســعة مــن المــال قــال إن االله َ َّ َ َ ِْ ِ َ ََ َِ ً َ ْ ُ

ْاصـطفاه علــيكم وزاده بــسطة فـي العلــم والجــسم واالله يـؤتي ملكــه مــن  َ َ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ ْ ْ ُْ ُ ََ ْ ْ ْ ْ َ ُ َ َ َِ ِ ِْ َ َُ ِ ِِ ً
ٌيشاء واالله واسع عليم ُِ َ ٌ َ َِ ُ َ َ﴾. 
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ــاه الحكمــة وفــصل ﴿ :وقـال عــن ســليمان َوشــددنا ملكــه وآتينَ َ ْ َ َ ْْ َ ُ ْ َ ْ ََ ََ ُِ ُ َ ِالخطــابَ َ ِ﴾ ،
ٌقال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم﴿ :وقال عن يوسف ِْ َ َ ٌَ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ِّْ ِ ِ َ ِْ َ﴾. 

إن صاحب الولاية محتاج إلى تصريف الأمور علـى الـنهج القـويم وأن  -2
يجريهــا علــى الــصراط المــستقيم، كمــا أنــه محتــاج لأن يعلــم الحــدود 

ا لـم يكـن عالمـ  ويستوفي الحقوق ويفصل الخصومات بين الناس وإذ
 .ًمجتهدا لم يقدر على ذلك

ًأن أصــحاب الولايــات بــالنظر في واقعهــم كثيــرا مــا تنــزل بهــم الوقــائع  -3
والحوادث في سـاعة حرجـة ويتعـين علـيهم إبـداء الـرأي والحكـم فيهـا 
فكان لابد من الاجتهاد والنظر حتى لا يفتـي بجهـل أو يحكـم بهـوى أو 

 .طيل الأحكام وإيقاع الفتن والنزاعيلتبس عليه الأمر مما يؤدي إلى تع
 .ونذكر بعض أنواع هذه الولايات في المسألة التالية

الولاية العظمى: ًأولا: 
اتفق العلماء على أن من شروط الإمامة وجود حـصيلة علميـة كافيـة لتـدبير 
ــة علــى وجههــا الــصحيح، ولكــنهم اختلفــوا في تحديــد مقــدار هــذه  أمــور الدول

 :على قولينصيلة العلمية من حيث اشتراط بلوغه درجة الاجتهاد أو عدمه الح
 . اشتراط الاجتهاد في الإمامة العظمى، وهو قول الجمهور:القول الأول
عــدم اشــتراط الاجتهــاد في الإمامــة العظمــى، وبــه قــال أكثــر : القــول الثــاني
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 .الحنفية
فيـة مـن العلـم الـشرعي أنه لا بد أن يكون الإمام على درجـة كا

 لأن طبيعة وظيفته تستلزم ذلك وفي بعـض الأحيـان يتعـين ،ومن العلوم الأخرى
 .عليه إبداء الرأي في ساعة حرجة لا يمكنه فيها جمع العلماء واستفتاؤهم 

ولكن ليس من الضروري أن يبلغ درجة الاجتهاد المطلـق لتعـذرها في كثيـر 
ــسبب ضــعف الهمــم عــن  ــوم ب ــاس الي ــدنيا مــن الن ــشغالهم بال ــم وان طلــب العل

 .وملذاتها
 

الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزامهو . 
فهل يحتاج القاضي إلى الاجتهاد فيما ينظر فيـه مـن القـضايا والخـصومات 

 .وربما نوازل وواقعات تنزل به لم ينص عليها
 :ضي على قولينوقد وقع الاختلاف في اشتراط الاجتهاد للقا

 يشترط الاجتهـاد في صـحة تـولي القـضاء وهـو مـذهب جمهـور
 .العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وبعض الحنفية

 أن الاجتهـاد لـيس شـرط ، لجـواز تقليـده القـضاء، وهـو قـول :القول الثـاني
 . بعض الأحناف

هليـة النظـر في المـسائل أن القاضي يشترط فيـه الاجتهـاد وأ : القول الراجح
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ــاس بمــا أراك االله﴿: والواقعــات وذلــك لقولــه تعــالى ُلــتحكم بــين النّ َ َ ِ ِ َ ْ َْ َ ُ َ ــه ﴾ِ ، وقول
هم بمـا أنـزل االله﴿: تعالى ُوأن احكم بينَ َ َُ ْ َ ََ ْ ِْ ُ ْ ْ ََ إذا حكـم  (:ص، ومـا روي عـن النبـي ﴾ِ

فهـذه ، ) وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجـر،أصاب فله أجرانثم الحاكم فاجتهد 
النـصوص تــدل علــى أن حكـم القاضــي يجــب فيــه العلـم المــؤدي إلــى اســتنباط 
الأحكام عن طريق النظـر والاجتهـاد ولا يلـزم مـن ذلـك بلوغـه درجـة الاجتهـاد 

 .المطلق فربما يعسر وجوده في أحيان كثيرة
 

ــالم ــة، و: والنظــر في المظ ــى التناصــف بالرهب ــود المتظلمــين إل زجــر هــو ق
 .المتنازعين عن التجاحد بالهيبة

وسلطة والي المظالم سلطة قضائية أعلى من سـلطة القاضـي والمحتـسب، 
 .والنظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة

ــة  ــا أهلي ــشترط فيه ــي المظــالم؛ فهــل ي ــة وال ــة هــي مهم ــت الوظيف وإذا كان
 .الاجتهاد

 القـول بالتفــصيل في ذهـب الإمـام المــاوردي وتبعـه القاضــي أبـو يعلـى إلــى
 :اشتراط الاجتهاد في ولاية المظالم

 .إذا كان نظره في المظالم عام  اشترط فيه ما يشترط في الوزراء والأمراء -1
إذا لم يكن نظره عامـ  بمعنـي أن الخليفـة لـم يفوضـه في الأمـور العامـة  -2



 النوازل في الناظر :الثاني الفصل 49
 

 

 .ٍفحينئذ لا يشترط فيه الاجتهاد
ن يرجـع إلـيهم مـن أهـل العلـم فإن أمكن أن ينظر بنفـسه أو يجمـع حولـه مـ

 .والاجتهاد كفاه ذلك وأغناه في تحقيق مقصد الولاية والقيام بأمرها
 

هـي أمـر بـالمعروف إذا ظهـر تركـه ونهـي عـن : والمقصود بهـا عنـد الفقهـاء
 .المنكر إذا ظهر فعله

أو فهل يشترط في المحتسب أن يكون من أهـل الاجتهـاد إذا عـرض لـه أمـر 
 .وقعت به نازلة

 . عدم الاشتراط، وهو رأي جمهور الفقهاء:القول الأول
يشترط الاجتهاد الشرعي في المحتسب، وهذا قول أبـي سـعيد : القول الثاني

 .الأصطخري من الشافعية
يحتمل أن يكون من أهله، ويحتمل أن لا يكون ذلـك شـرط  : القول الثالث

 .هاإذا كان عارف  بالمنكرات المتفق علي
ويظهــر أثــر الخــلاف عنــد مــن اشــترط بلوغــه مرتبــة الاجتهــاد في المــسائل 
الشرعية فإنه أجاز له أن يحمل الناس على رأيه في المـسائل المختلـف فيهـا، أمـا 

 . من لم يشترط ذلك فقد ذهب إلى عدم جواز حمل الناس على رأيه
 
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يهم لا يعـدو في عدم اشتراط الاجتهاد في عموم أهل الحسبة لأن أمرهم ونهـ
الغالب ما اتفق عليه العلماء بينمـا والـي الحـسبة والقـائم علـى هـذا المنـصب في 
ًالدولة أحرى به أن يكون مجتهدا قادرا على الحكـم والنظـر فيمـا ينـزل بـه ويقـع  ً

 .من مسائل
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 

 

 .، وأهميته في عصرنا الحاضر تعريف الاجتهاد الجماعي:المطلب الأول
 .مشروعية الاجتهاد الجماعي وحجيته: المطلب الثاني

 .الاجتهاد الجماعي في النوازل: المطلب الثالث
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 

 اسـتفراغ جمهـور أهـل العلـم وسـعهم في درك :تعريف الاجتهـاد الجمـاعي
 . واتفاقهم عليه بعد التشاور فيهالحكم الشرعي

 

مما لا شك فيه أن رأي الجماعة أقرب إلى الـصواب مـن رأي الفـرد، مهمـا 
ــ  في  ــ ، فقــد يلمــح جانب ــ  غالب ــورث ظن ــه ي ــم مــن حيــث كون ــه في العل عــلا كعب

ُ، وقــد تــبرزِ الموضـوع لا يتنبــه لــه آخــر وقــد يحفــظ شــخص مــا يغيــب عــن غيــره
ًالمناقشة والمشاورة نقاط  كانت خافية، أو تجلي أمورا كانت غامـضة، أو تـذكر 
بأشياء كانت منسية، وهذه مـن بركـة الـشورى، التـي تؤكـد علـى روح الجماعـة، 

 .وعمل الفريق أو عمل المؤسسة بدل عمل الأفراد
شورى  بالـ‘وقد أوضح االله عز وجل أهمية هـذا المبـدأ ؛ حيـث أمـر رسـوله 

ِوشــاورهم فــي الأمــر﴿ :فقــال تعــالى ْ ْ َْ ْ ِ ُ ِ َ :  وقــال عــز وجــل في وصــف المــؤمنين﴾َ
هم﴿ ْوأمرهم شورى بينَ َ ْ ُ ُْ ْ ََ ُ ُ َ﴾. 

والاجتهاد الجماعي تطبيق عملي لمبـدأ الـشورى وتحقيـق لثمـاره في أرض 
 .الواقع

 :فمن أهمية الاجتهاد الجماعي والاحتياج إليه
 . من الاجتهاد الفرديالاجتهاد الجماعي أكثر دقة وإصابة -1
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 الاجتهــاد الجمـــاعي يــسهم في ســـد الفـــراغ الحاصــل بـــسبب توقـــف  -2
 .الإجماع

 .الاجتهاد الجماعي ينظم الاجتهاد ويمنع توقفه -3
 .الاجتهاد الجماعي علاج لمستجدات الفقه الحديثة -4
 .الاجتهاد الجماعي سبيل إلى توحيد الأمة -5
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 

 .دلت كثير من النصوص والشواهد على مشروعية هذا النوع من الاجتهاد
 

المتأمل في آيات االله عز وجل يجد أنها تخاطب المسلمين في كثير منها باسم 
الجماعــة في كــل شــأن مــن شــئون حيــاتهم، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بــأمر الاجتهــاد 

رها قاعدة عامة تدخل ضمنها تشاور والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باعتبا
العلماء في مصالح المسلمين وأحكام الدين فيما ينفعهم في الـدنيا والـدين، فمـن 

 .ذلك
ُيا أيها الـذين آمنـُوا أطيعـوا االله وأطيعـوا ﴿: قوله تعالى -1 َ ُ َ َِ ِ َِ َ ََ َ َّ ُّ ِالرسـول وأولـي  َ ُ َ َ ُ َّ

ــازعتم فــي شــيء  ٍالأمــر مــنكْم فــإن تنَ ْ َ ِ ِْ ْ ُْ ْ َ َ ْ َ ُِ ِ َ ــتم ْ ْفــردوه إلــى االله والرســول إن كنْ ُ َّ ُُ ُ ْ َ َِ ِِ َ ُ ُِّ
ِتؤمنُون باالله واليوم الآخر ِ ِْ ِ ْ َ َْ َ ُِ ِ ْ﴾. 

هون ﴿ :قوله تعالى -2 اس تأمرون بالمعروف وتنْ تم خير أمة أخرجت للنَّ َكنْ َ ْ َ َْ َ َ ْ َ ِْ ِ ٍُ َ ُ ُ َّ َ ِْ ْ ِ ْ ُِ ْ َُ ُ ُ
ِعن المنكْر وتؤمنُون باالله ِ َ ُ َ ِْ ْ ََ ِ ُ ِ﴾. 

َفبم﴿: قوله تعالى -3 ِ ِا رحمة من االله لنتْ لهم ولـو كنـْت فظـا غلـيظ القلـب َ ْ َ ْ َ  َ َ َِ َ َ َُ ْ َ ُ َ ْْ َ َِ ِ ٍِ
هم واستغفر لهم وشاورهم فـي الأمـر ِلانفضوا من حولك فاعفُ عنْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ْ ْ َ َِ ِ ِ ُِ ِ َ َ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ََ َْ ْ ُّ﴾. 

ما أمر االله تعالى به نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى رأيهـم، وإنمـا أراد االله 
 .ما في المشورة من الفضل لتقتدي به أمته من بعدهأن يعلمهم 
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ً ما رأيـت أحـدا أكثـر مـشاورة لأصـحابه ":  قال ؓ  أبي هريرة عن -4
 ."صمن رسول االله 

  مبدأ النظر الجماعي للوقائع النازلـة فعـن ╚وقد طبق الصحابة  -5
 إذا ورد عليـه  ؓ   كـان أبـو بكـر":  قـال♫ميمون بـن مهـران 

فـإن ، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قـضى بـه ،م نظر في كتاب االلهوالخص
 في ذلك الأمـر سـنة قـضى ص وعلم من رسول االله ،لم يكن في الكتاب

 فهل علمـتم ،أتاني كذا وكذا: ، فإن أعياه خرج فسأل المسلمين وقالابه
 قضى في ذلك بقضاء؟ فربما اجتمع إليـه النفـر كلهـم صأن رسول االله 

الحمـد الله الـذي : قـول أبـو بكـرفي، ً فيـه قـضاءصيذكر مـن رسـول االله 
 صجعل فينا من يحفظ على نبينا، فإن أعياه أن يجد فيه سنة من النبـي 

جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإذا أجمع رأيهـم علـى أمـر 
 .قضى به

 يفعـل ذلـك، فـإن وجـد أبـا بكـر قـضى فيـه بقـضاء  ؓ وكان عمـر  -6
 .أمر قضى بهقضى به، وإلا دعا رؤوس الناس، فإذا اجتمعوا على 

  عمـر بـن عبـد العزيـز فقد روي عـن  ╚وعلى هذا سار التابعون  -7
عـروة، وعبيـد :  فصلى الظهر، دعا بعـشرة، المدينة أنه لما ولي ؓ

االله، وسليمان بن يسار، والقاسم، وسالما، وخارجة، وأبا بكـر بـن عبـد 
الرحمن، وأبـا بكـر بـن سـليمان بـن أبـي حثمـة، وعبـد االله بـن عـامر بـن 
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حمـد االله، : وهـم سـادة الفقهـاء في ذلـك الزمـان وكـان فيمـا قـال ربيعة،
إني دعوتكم لأمر تؤجرون فيه، ونكـون فيـه أعوانـا  :وأثنى عليه، ثم قال

ــرأي مــن حــضر  ــرأيكم، أو ب ــرا إلا ب ــد أن أقطــع أم ــا أري علــى الحــق، م
 ...منكم

 .ومما تقدم يتضح لنا مشروعية الاجتهاد الجماعي
 

ًاختلف العلماء في حجية الاجتهاد الجماعي بنـاء علـى اخـتلافهم في حجيـة 
 :على أقوال. رأي الأكثر من المجتهدين هل يعد إجماع  أم لا 

  أن رأي الأكثريـة مـن المجتهـدين لـيس إجماعـ ، وهـو مـذهب
 .الجمهور

 :واستدلوا
لة  قــد خــالف رأي الأكثريــة في مــسأ ؓ مــا روي عــن ابــن عبــاس  -1

ولو كان رأي الأكثريـة حجـة كالإجمـاع لبـادروا ... العول وربا الفضل 
 .بالإنكار عليه وتخطئته ولم ينقل ذلك عنهم وإنما نقل عنهم مناظرته

  في قتال مانعي الزكاة فالصحابة أنكروا علـى أبـي بكـر  ؓ أبو بكر  -2
 .  ولم يكن قولهم حجة ؓ

جمـاع، وهـو اختيـار الإمـام أن رأي الأكثريـة حجيتـه حجيـة الإ
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الطبري وأبو بكـر الـرازي وأبـي الحـسن الخيـاط مـن المعتزلـة والإمـام أحمـد في 
 .رواية عنه

 

 علـى ص  إن االله لـم يكـن ليجمـع أمـة محمـد" صما جـاء عـن النبـي  -1
 ."ضلالة

 ."عليكم بالسواد الأعظم" :صوقوله  -2
ليكم بالجماعة فـإن  على الضلالة أبدا فعي لن تجتمع أمت" :صوقوله  -3

 "يد االله على الجماعة
 أن لفـظ الأمـة والـسواد الأعظـم يـصح إطلاقـه علـى

 .أهل العصر وإن خالف الواحد أو الاثنان
وأن الأمة قـد اعتمـدت في خلافـة أبـي بكـر علـى انعقـاد الاجمـاع عليـه  -1

 . مع مخالفة بعضهم في أول الامر╚باتفاق أكثر الصحابة 
 أن رأي الأكثرية يكون حجة ظنية واتباعه أولى من غيره، ولكنه

 .ليس إجماع  واختاره ابن الحاجب وابن بدران
 

اتفاق الأكثر على قول يدل علـى وجـود دليـل راجـح، وإلا لمـا اتفقـوا،  -1
ويبعد أن يكون للمخـالف للأكثريـة دليلـه راجحـ ، وأيـض  مـن البعيـد 
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 يكون للأقليـة دليـل لـم يطلـع عليـه الأكثريـة أو خالفـه الأكثريـة ًجدا أن
 .ًغلط  أو عمدا

إن خبر الواحد بأمر لا يفيد العلم، وخـبر الجماعـة إذا بلـغ عـددهم حـد  -2
 .التواتر يفيد العلم، فليكن مثله في باب الاجتهاد والإجماع

اد، ثلـه الاجتهـمإن الكثرة يحصل بهـا الترجـيح في روايـة الخـبر، فلـيكن  -3
 .فتكون الكثرة مرحجة لأصحابها، ويكون اتباع رأيهم هو الأولى

 وهو أن الاجتهاد الجماعي هو الإجماع الواقعي الذي يختلـف 
عن الإجماع الأصـولي، واختـاره بعـض المعاصـرين، حيـث يـرون أن الإجمـاع 

لفتها الأصولي يكون باتفاق جميع المجتهدين وحجته قاطعة لا يجوز لأحد مخا
بينمــا الإجمــاع الــواقعي يعتبــر اتفاقــ  للأكثريــة يطــرأ عليــه النــسخ والمعارضــة، 

 .وبالنظر في حجية هذا القول وأدلته فإنه يرجع في الحقيقة إلى القول الثالث
 

الاجتهاد الجمـاعي حجـة ظنيـة ظنـ  راجحـا ً تجعـل : القول الثالث وهو أن
 .اتباعه أولى من الاجتهاد الفردي
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 

 فلم يبق أمر مـن أمـور ‘إن االله عز وجل أكمل شريعته ببعثة خاتم المرسلين 
الدنيا أو الآخرة أو للناس فيه مصلحة خاصة أو عامـة إلا ووضـحه وبينـه وجعـل 

 .الناس على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك
ُاليـوم أكملـت لكـم ديـنكَم وأتممـت ﴿عز وجـل عـن هـذه النعمـة يقول االله  ُْ َ ْ ْ َ َْ ُ ُ َ ْ َْ ََ ْ َِ ْ

ِعليكم نعمتي ورضيت لكم الإسـلاَم دينـًا ِ َِ ْ ُ َ َ ِْ ْ ُ َ ُ َُ ِ َ ْ ْ ، فمبـادئ الإسـلام وشـرائعه العامـة ﴾َ
واضحة جلية أما الجزئيات فبعضها قد تضمنته نصوص الكتاب والسنة وبعضها 

الكتاب والسنة لأن الجزئيات التـي تتولـد عـن ترك للاجتهاد على ضوء نصوص 
الحوادث المستجدة لا تتناهي، بينما النـصوص تتنـاهى ولـو ألـزم النـاس في كـل 

وأيض  فإن القضايا قد تتغير .. قضية جزئية أن يحكمها نص لوقع الناس في حرج
 ...صورها وملابساتها وأنواعها من زمن إلى آخر

يــاة أســلافنا فهــو أكثــر ضــرورة في حياتنــا فــإذا كــان الاجتهــاد ضــروري  في ح
 .اليوم، للتطور المذهل خاصة فيما يتعلق بالمعاملات

 ونتج عـن ذلـك ظهـور قـضايا ونـوازل جديـدة لـم تكـن موجـودة مـن قبـل، 
ونشأة علاقات جديدة لم تكن مـن قبـل، وكـل يـوم والنـوازل تتـوالى ممـا يجـب 

حتى يكون المسلم على بينـة مـن ُمواجهتها باجتهادات يبين فيها حكم االله تعالى 
 .ًأمره فيما يدع وفيما يذر اتباعا لشرع االله تعالى وامتثالا لأمره

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 60

 

 :مما جعل الاجتهاد في النوازل يختص النظر فيه بأمرين
أن تتوفر في أهل النظر والاجتهاد في تلك النوازل سـعة علـم في التـشريع -1

الإسلامي والمعارف الإنسانية الأخـرى حتـى يكـون الاجتهـاد في تلـك 
فيهـا  المجتهـد  النازلة  وناضجًا ومستوعبًا كل جوانب  متكاملاً  القضايا 
مـــن  الكبيـــر  القـــدر  وهـــذا  صـــحيحًا،  عليهـــا  حكمـــه  ويكـــون 
واحد  عالم  في  الراهن  عصرنا  في  توفره  يمكن  لا  والمعارف  العلـــوم 
وإنما يحتاج إلى عدد من العلماء ليكمل بعضهم بعضًا، ولن يـتم ذلـك 
القضايا  في  فينبغي  الجماعي.  الاجتهاد  عبر  إلا  الأكمل  الوجـه  علـى 
الفـردي إلـى الاجتهاد الجماعي الذي  الجديدة أن تنتقل من الاجتهـاد 
يتشاور فيه أهـل العلـم في القـضايا المطروحـة وخــصوص  فيمــا يكــون 
إلى  أقرب  الجماعة  فــرأي  النــاس  العمــوم ويهــم جمهــور  لــه طــابع 

الصواب من رأي الفرد. 

إن من الأمور المهمة التي ينبغي للقائمين على الاجتهـاد في النـوازل أن -2
يراعوها تحقيق  لأهمية الاجتهاد الجماعي للنظر في النوازل المعاصرة 
ومحافظة على حسن أدائـه؛ إنـشاء المجـامع الفقهيـة التـي تـضم أغلـب 

إلــى أحكــام تلــك المجتهــدين في الــشريعة ليبــذلوا وســعهم في التوصــل 
النوازل، وحتى تحقق المجامع الفقهية ثمارها وتكون نافعة في مصلحة 
ًالأمة وعاملا مهم  لتأكيد خلود أحكام الـشريعة وشـمولها، فـإن عليهـا 
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 :ومن هذه الأهدافأن تراعي عند إنشائها الأهداف العلمية والعملية، 
لهــا ودراســة جمــع كلمــة الأمــة الإســلامية وذلــك مــن خــلال تــدبر أحوا -أ

أوضاعها وفحص قـضاياها وإيجـاد الحلـول المناسـبة لهـا عـن طريـق الاجتهـاد 
 .الجماعي
أن يسعى المجمع لبيان حكم االله عز وجل في النوازل المـستجدة التـي  -ب

لم يسبق بحثها مـن قبـل الفقهـاء الـسابقين، أو تـرجيح بعـض الأقـوال المختلفـة 
 .قق المصلحة الغالبة العامةوالتي تحتاج الأمة أن تختار منها ما يح

أن يثري المجمع الفقه الإسلامي بالاجتهادات الجماعية المتنوعة التي  -ج
تعالج مشكلات الأمة في شتى جوانب حياتها الإنسانية والاجتماعية مع الالتـزام 

 .بمقررات وضوابط الشريعة
 :من هذه الضوابط

لإسـلامي ممـن أن يتكون المجمع مـن العلمـاء المجتهـدين في العـالم ا -1
جمعوا بين العلم الشرعي والدراية المبصرة بواقع الناس والحيـاة، مـع 
صــلاح الــسيرة والتقــوى وفــتح مجــال الاستــشارة لعلمــاء موثــوقين في 

 .دينهم من مختلف الاختصاصات العلمية المختلفة
أن يتكون المجمع عالي التكوين وذلك بأن يضم من كل قطـر إسـلامي  -2

 .ن في العلم المتمكنين من الاجتهادأشهر فقهائه الراسخي
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أن يرشح الشخص لعضوية المجمع علـى اسـاس فقهـه وورعـه ولـيس  -3
ــد مهمــة المجمــع ولا  ــارات أخــرى لا تفي ــصبه أو اعتب علــى اســاس من

 .تتناسق مع أهدافه
أن تتحقق في العضو المرشح أهلية الاجتهاد ويمكن معرفة ذلك بطـرق  -4

يتحــرى ويحتــاط في الترشــيح معينــة يقرهــا المجمــع ولــه بعــد ذلــك أن 
 .والاختيار

أن يضع المجمع نظامـ  تأسيـسي  يوضـح الأسـس العامـة لتكوينـه كمـا  -5
ــترة خطــة  يــضع لائحــة تفــصيلية لإدارتــه وتــسييره، ويــضع لــه في كــل ف
وبرنامج  يحـدد فيـه مـا سـيقوم بـه مـن أعمـال في أثنـاء تلـك الفـترة مـن 

 .د والوقتٍخلال لجان للعمل ومراكز للبحث تختصر الجه
ٍأن يتفرغ عدد كاف من أعضاء المجمع لمواصلة أبحاثهم واجتهـاداتهم  -6

ًتفرغ  كاملا ويكون لبقية الأعضاء اجتماعات دورية بحسب ما يقتضيه 
العمل، ويكون للمجمع اجتماعات منتظمـة بحـسب مـا يـراه الأعـضاء 

 .وما يتطلبه العمل لمناقشة المستجدات ومواكبة التطورات
عضاء على تحديد معالم المنهجية التي سيـسيرون عليهـا في أن يتفق الأ -7

اجتهاداتهم واستنباطاتهم الفقهية ويلتزمون بها، مهتدين في ذلك بأصول 
التشريع ومناهج الـسلف، وأن يـستعينوا بأهـل الاختـصاص في القـضايا 

 .ذات الطابع الفني
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أن يتخــذ القــرار في المجمــع بإجمــاع أعــضائه، وعنــد اخــتلافهم يؤخــذ  -8
 .برأي الأكثرية من المجتهدين، فإنه أقرب إلى الصواب

أن يــأمر أولــوا  الأمــر  بتنفيــذ مقــررات الاجتهــاد الجمــاعي في المــسائل  -9
الاجتماعيــة العامــة، حتــى يكــون لتلــك المقــررات صــفة الإلــزام، فمــن 

 .المعلوم في التشريع الإسلامي ان حكم الحاكم يرفع الخلاف
ه ومقرراته للاستفادة منها في مجـال أن تتيسر بحوث المجمع ودراسات -10

التقنــين والتطبيــق بــشكل موحــد، ويــتم الإعــلان عــن هــذه الأحكــام في 
جميع وسائل الإعـلام المختلفـة ثـم تطبـع في كتـب وتـوزع علـى بلـدان 

 .العالم الإسلامي
أن يتحرر المجمع من أي هيمنة حكومية تتصرف في قراراته وأعماله،  -11

علمية والبحثيـة إنـشاء المجمـع وتنظـيم ويتم ذلك بتولي المؤسسات ال
 .أعماله وكذلك تمويل بحوثه ونشاطاته المختلفة

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 64

 

 
  

 

 :وفيه ثلاثة مباحث
 . مناهج العلماء في النظر في النوازل:المبحث الأول
 .الضوابط التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل: المبحث الثاني

 .التكييف الفقهي للنوازل: ث الثالثالمبح
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 

 :وفيه مطلبان
 .المنهج العام للأئمة في النظر في النوازل: المطلب الأول
 .المناهج المعاصرة في النظر في النوازل: المطلب الثاني
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 

 

 
َّكان أمر الناس جاري  على السلامة والسداد، من الإسلام والسنة، في صـدر  َّ َ

 إلــى القــرون المــشهود لهــا بالفــضل، ╚هــذه الأمــة، مــن عــصر الــصحابة 
َ، والألسن عـن الباطـل الشريعة ظاهرة، والسنة قائمة، والبدع مقموعة: والخيرية

مكفوفــة، والعلمــاء عــاملون، ولعلمهــم ناشــرون، والعــامي يــستفتي مــن يثــق بــه 
ِوتطمــئن إليــه نفــسه ممــن لقيــه مــن علمــاء المــسلمين، لــم يتخــذوا مــن دون االله 

َوليجة، ولا إمام  من دون رسول االله  َ ْ  ولا - تعالى-، ولا كتاب  غير كتاب االلهصَ
 ومنهم ╚ وهديه، مع كثرة فقهاء الصحابة  صسنة سوى سنة رسول االله 

ــابعي  ــابعيهم، وت ــابعين، وت ــاء الت ــرة علم ــع وف ــة الراشــدون، وم ــاء الأربع َالخلف
َتابعيهم، وفي العصر الواحد نحو خمسمائة عالم يصلح كل واحد منهم أن يكون 

ُإمامــ  يتمــذهب لــه، ويقلــد في قولــه ورأيــه، َّ َ ُ ُ  مــن دون أن ينــزل أحــدهم منزلــة ِ
أو ينصب نفسه حاكم  على السنة والدليل لشدة رفضهم لـذلك    صصوم المع

وإبائهم على الناس أن يقلدوهم من دون اتباع، والنصوص في ذلك مستفيـضة في 
 .تأكيد هذا المعنى

ٍهذا ومع وجود ما يتميز به كل إمام في عـصره مـن طريقـة في فهـم النـصوص 
ئل والواقعـات؛ ولهـذا كـان وسلوك منهج واضح في الاجتهاد عند حدوث المسا
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، وأهـل مكـة فتـاوى ابـن ¶أهل المدينة يتبعون في الأكثر فتاوى ابن عمـر 
، وعن هؤلاء أخذت  ؓ ، وأهل الكوفة فتاوى ابن مسعود ¶عباس 

 .الأمة مناهجها في النظر والاجتهاد
والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصـحاب ابـن مـسعود، وأصـحاب 

صحاب عبد االله بن عمر، وأصـحاب عبـد االله بـن عبـاس؛ فعلـم زيد بن ثابت، وأ
الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة؛ فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب 
زيد بن ثابت، وعبد االله بن عمر، وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد االله بـن 

 .عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد االله بن مسعود
جـرت أحـوال مـن بعـدهم مـن التـابعين وتـابعيهم ذا الحال السديد وعلى ه

فبرز فقههم وترسخ على مر الأعـوام، واعتنـاء الطـلاب ... ومنهم الأئمة الأربعة
والأتباع، وأصبحت مذاهبهم وطرقهم في النظر والاجتهاد مشاعل نـور وهدايـة، 

 .يستضيء بها من جاء بعدهم من الأئمة والمجتهدين
 

 :وتكمن أهمية هذا الرجوع للمذاهب في الأسباب التالية
ــروع  -1 ــول لف ــدمت أنجــح الحل ــه الإســلامي وق ــد خــدمت الفق كونهــا ق

وجزئيــات كثيــرة مــن مــشكلات النــاس ووقــائعهم، لــيس علــى نطــاق العبــادات 
وغيرهـا وفـسرت النـصوص في دائـرة الكتـاب والـسنة فحسب بل في المعاملات 

 .وأنارت السبل للناس بضبط القواعد والمناهج
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فالذي يدعي الاجتهاد في النوازل والمستجدات كيف يصدق لـه ذلـك دون 
 .المرور بهذا التراث، فلا بد من الاطلاع على ذلك لتفتح له آفاق 

عة الإسـلامية، ففـي إن المذاهب الفقهية شعب تطبيقيـة لمـصادر الـشري -2
 .دائرتها يمكن التعرف على كيفية ربط الفروع بالأصول

في الرجــوع إلــى المــذاهب الفقهيــة اطــلاع علــى حلــول جزئيــة، وفــروع  -3
فقهية، لمشكلات متنوعه إنسانية واجتماعيـة واقتـصادية قـد لا نجـد لهـا حكمـ  

ل راجعـة بـالتبع منصوص  عليه في الكتاب والسنة بالتعيين وإن كانت هذه الحلـو
 .إلى هذين المصدرين استلهام  واستنباط 

والمجتهد في أحكام النوازل المعاصـرة كمـا ينبغـي لـه أن يتخـذ مـن المـذاهب 
الأربعة نبراس  وهدى يحتذي بها في طريقه الاجتهادي إلا أنه ينبغي لـه كـذلك اتبـاع 

ــا شــذ ــع م ــه العمــل دون تتب ــوي علي ــا ق ــار م ــدليل واعتب ــرجح بال ــا ت ــب م  مــن غرائ
ومخالفات وجدت ضمن هذا المذهب أو ذاك، فإجلال الأئمة الأربعـة وتعظـيمهم 
لا شك أنه من الـدين ومعرفـة فـضلهم ومقـدارهم في الـدين لا يوجـب قبـول كـل مـا 
قالوه وأن نعصمهم من الزلل والخطـأ كمـا أننـا لا نغمطهـم حقهـم أو نهـدر أقـوالهم 

 .وآثارهم على مر الأجيال شاهدةواجتهاداتهم فقدمهم في الإسلام راسخة 
 

ن  حدد العلماء المـنهج العـام في النظـر في النـوازل مـستلهمين في ذلـك الـسنَ
 لـصحابته رضـوان االله علـيهم  عنـدما تحـدث لهـم صالواضح الذي بينـة النبـي 
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مـن خـلال أصـول ثابتـة تبنـى عليهـا نازلة لم ينص عليها في الـشرع، أن يتـدرجوا 
 .الأحكام

 كيـف تقـضي إذا عـرض ":  لمعاذ لما بعثه إلى الـيمنصومن ذلك ما قاله 
فبـسنة : فإن لم يكن في كتاب االله، قـال: أقضي بكتاب االله، قال:  قال"لك قضاء؟
اجتهـد رأي ولا :  قـالصفـإن لـم يكـن في سـنة رسـول االله :  قالصرسول االله 

 الحمـد الله الـذي وفـق رسـول ":  صدره ثم قالصفضرب رسول االله : قال. آلو
 ."رسول االله لما يرضي رسول االله

ثـم ":  ؓ ، في خطابـه إلـى أبـي موسـى  ؓ عمر بن الخطاب  عن
ثم قاييس . الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة

 ترى إلـى احبهـا إلـى االله أشـبهها واعرف الأمثال ثم اعمد فيما. الأمور عند ذلك
 ."بالحق

إليـه إن جـاءك شـيء في كتـاب االله ":  شـريح أن عمـر بـن الخطـاب كتـبعن
فـاقض بــه ولا تلفتــك عنــه الرجـال فــإن جــاءك مــا لـيس في كتــاب االله فــانظر ســنة 

 فاقض بها فإن جاءك ما ليس في كتاب االله ولـم يكـن فيـه سـنة مـن صرسول االله 
ا اجتمع عليه الناس فخذ به فإن جـاءك مـا لـيس في كتـاب  فانظر مصرسول االله 

 ولم يتكلم فيه أحد قبلك فـاختر أي الأمـرين صاالله ولم يكن في سنة رسول االله 
شئت إن شئت أن تجتهد رأيك ثم تقدم فتقدم وإن شئت أن تأخر فتأخر ولا أرى 

 ."التأخر إلا خيرا لك
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حـوادث وواقعـات يجتهـد إن هذا المنهج الأصولي في النظر فيما ينزل مـن 
فيها العلماء لم يختلف فيه الصحابة والتابعون بل كلهم كان يؤيد لـزوم الرجـوع 
إلى الكتـاب والـسنة واعتمـاد فقـه الـصحابة وإجمـاعهم في الأحكـام والأقـضية، 

 لم يختلف النقل عنهم في أنهم أقـاموا مـذاهبهم في ôوحتى الأئمة الأربعة 
 وقد نهوا من بعدهم عن متابعتهم فيما ذهبـوا ضوء النصوص من الكتاب والسنة

إليه من غير النظر في مآخذهم وأدلتهم، وحرموا على أتبـاعهم متبـاعتهم إذا ظهـر 
لهم من النصوص ما يخالف أقوالهم، وطالبوا أتبـاعهم بـترك أقـوالهم إذا كانـت 

 .النصوص على خلاف ما ذهبوا إليه
د أن يفتـي بقولنـا مـا لـم  لا يحـل لأحـ": ♫ من ذلك ما قاله أبـو حنيفـة

إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فـانظروا ": ♫ وقال مالك ،"يعلم من أين قلناه
 ."في رأيي، فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا بهن وما لم يوافقهما فاتركوه

 ص إذا وجدتم في كتـابي خـلاف سـنة رسـول االله ": ♫ وقال الشافعي
 ."فقولوا بسنته ودعوا ما قلت

 ." من رد الحديث فهو على شفاء هلكة": ♫ وقال أحمد
تميزت لنا ملامح المنهج العام الذي حدده العلماء في النظر ًوبناء على ذلك 

ــة واســتخراجها  ــد في اســتعمال الأدل ــه المجته ــا ينبغــي أن يراعي ــوازل، وم في الن
 .وترتيب الأخذ بها حالة النظر والاجتهاد

 :ا نزلت بالعالم نازلةواعلم أنه إذ: ♫قال أبو إسحاق الشيرازي 



 .النوازل في النظر بطضوا :الثالث الفصل 71
 

 

 وفي أفعـال ،وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها
 فإن وجد في شيء من ذلـك مـا ، وإقراره وفي إجماع علماء الأمصارصالرسول 

 . وإن لم يجد،يدل عليه قضى به
 فـإن وجـد ، وبـدأ في طلـب العلـة بـالنص، طلبه في الأصول والقيـاس عليهـا

 . يسلمنصوصا عليه عمل به، وإن لم يجد المنصوص عليهالتعليل م
 . فإن لم يجد في النص،ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها

 . عدل إلى المفهوم فإن لم يجد في ذلك
 واختبرهـا منفـردة ، نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول مـن ذلـك الحكـم

 وإن لم يجـد علـل ،ق الحكم عليه فما سلم منها منفردا أو مجتمعا عل،ومجتمعة
 فـإن لـم يجـد علـل بالأشـبه وإن كـان ،بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه

 .  وإن لم تسلم له علة في الأصل،ممن يرى مجرد الشبه
 فإن لم يجد في الحادثة دلـيلا ،علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه

 .تنباطايدله عليها من جهة الشرع لا نصا ولا اس
  .أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قدمناه

 :ومن خلال ما سبق يمكن تلخيص خطوات هذا المنهج في النقاط التالية
اختيار الأدلة الصحيحة القوية فهذا أدعى لصحة النتائج، وأقرب طريق  -1

 .للوصول إليها
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لــى أن ينظـر أول شـيء إلـى الإجمــاع فـإن وجـده لـم يحــتج إلـى النظـر إ -2
سواه، ولو خالفه كتاب أو سنة، علم أن ذلك منسوخ أو متـأول؛ لكـون الإجمـاع 

 .ًدليلا قاطع  لا يقبل النسخ ولا التأويل
أن ينظـر في الكتـاب والـسنة المتـواترة وهمـا علـى رتبـة واحـدة لأن كــل  -3

 .واحد منهما دليل قطعي
راته ًتحليـــل تلـــك الأدلـــة تحلـــيلا علميـــ  يبـــين دلائـــل الـــنص وتفـــسي -4

 .ومفهوماته، بتجرد وموضوعية كاملة دون حجر أو تضييق أو تخير
ٌأن ينظر في أخبار الآحاد، فإن عارض خـبرٌ خـاص عمـوم كتـاب أو سـنة  -5

فالراجح أنه يخصصهما كما أنه ينظـر في حمـل المطلـق علـى المقيـد والمجمـل 
ل علـى المبــين ويعتــبر النــسخ إذا علــم التــأريخ للوصــول إلــى جمــع مناســب حــا

 .التعارض بين الأدلة
ينظر بعد ذلك في قياس النصوص حيث لا يلجأ إلى القياس أو غيره من  -6

الأدلة إلا عنـد فقـدان الـنص مـن الكتـاب والـسنة، وأن يعتـبر القواعـد الأصـولية 
 .المستنبطة من مفهوم النص ودلالته

 .استنباط الأحكام الشرعية ومعرفة الحق منها -7
ب المــذاهب ســلكوا المــنهج نفــسه وســاروا علــى والأئمــة الأربعــة أصــحا

الطريق نفـسه وأوصـوا أتبـاعهم بـذلك، والمتتبـع يـرى أن هنـاك بعـض التميـز في 
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 .اعتبار بعض القواعد والأصول
 كما أنه يعتمد الكتاب والـسنة والإجمـاع ♫فنجد الإمام أبا حنيفة  -1

حتاجهـا الفقيـه في في فقهه واجتهاده إلا أنه اعتبر بعض القواعد والأصـول التـي ي
 :وهيالاستنباط 

 . عند عدم النصوص╚الأخذ بأقوال الصحابة . 1
 .التوسع في القياس. 2
 .التوسع في الاستحسان. 3
 .اعتبار الحيل الشرعية. 4
 أيــض  بالإضــافة إلــى اعتمــاده النــصوص ♫ونجــد الإمــام مالكــ   -2

بنــي عليهــا نظــره الـشرعية في اجتهــاده إلا أنــه قـد وضــع قواعــد أخــرى مـستنبطة ي
 :منهاواجتهاده 

 .عمل أهل المدينة. 1
 .الأخذ بالمصلحة المرسلة وقد يسميه استحسان. 2
 .الحكم بالذرائع واعتبار المآلات. 3
 .الاستصحاب. 4
 .مراعاة العرف. 5
 .مراعاة الخلاف، فمرة يراعيه ومرة لا يراعيه. 6
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نهجــه في  صــرح في أكثــر مــن مقــام أن م♫ونجــد الإمــام الــشافعي  -3
ــد  ــاس عن ــول بالقي ــصحابة والق ــه ال ــصوص والأخــذ بفق ــاد الن الاســتنباط، اعتم
ًالضرورة  ولم يتميز كغيره من الأئمة بقاعدة أو أصل يراه جديرا لابتناء الأحكام 

ً ليس لأحد أبدا أن يقول ": عليه غير ما ذكر من أصول كلية، وقد جاء عنه أنه قال
ُفي شيء حل أو حرم إلا من جهة َ  العلم، وجهـة العلـم الخـبر في الكتـاب أو الـسنة َّ

  ."أو الإجماع أو القياس
 فلم يختلف في منهجه عمن سبقه من الأئمة ♫ونجد الإمام أحمد  -4

في الاحتجاج بالنصوص واعتبار فقه الصحابة والتابعين رحمهم االله إلا أنه متميز 
كــن في البــاب بالأخـذ بالحــديث المرسـل والحــديث الـضعيف المنجــبر إذا لـم ي

 .شيء يدفعه؛ وهو الأصل الذي رجحه على القياس
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 

برزت في العـصر الحاضـر منـاهج في النظـر فيمـا اسـتجد حدوثـه مـن نـوازل 
وواقعات وبرز لكل منهج منها علماء ومفتون وجهات تبني اجتهادها في النوازل 

 .ذه المناهج وطرقها في النظرمن خلال رؤية ه
وهــي امتــداد لوجهــات نظــر قديمــة واجتهــادات علمــاء وأئمــة ســلكوا هــذه 

 .المناهج وأسسوا طرقها
ويمكن إجمال أبرز هذه المناهج المعاصرة في النظر في أحكام النوازل إلـى 

 .ثلاثة مناهج
1 

ليسر ورفع الحرج وأدلة ذلك غير ُمن المقرر شرع  أن هذا الدين بني على ا
ٍمنحصرة، فاستقراء أدلة الشريعة قاض بأن االله عز وجل جعل هـذا الـدين رحمـة 

 أصل بعثته الرأفة والرحمة بالنـاس ورفـع الآصـار صًللناس، ويسرا، والرسول 
ْلقـد ﴿: والأغلال التـي كانـت واقعـة علـى مـن قبلنـا مـن الأمـم، يقـول االله تعـالى َ َ

ُجاءكم رس َ ْ َُ ُول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حـريص علـيكم بـالمؤمنين رءوفٌ َ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ ٌ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ٌ َْ ُ َ َ ُ ُ ٌِ ِ ُِّ َ
ٌرحيم اك إلا رحمـة للعـالمين﴿: ، و يقول االله تعالى﴾َِ َومآ أرسلنَ َ ْ َِ َ ْ ِّ ًْ َ َ َ ْ ََّ ِ َ  :ص، ويقـول ﴾َ

 ."ًإن االله لم يبعثني معنت  ولا متعنت  ولكن بعثني معلم  ميسرا"
 يترك بعض الأفعال والأوامـر، خـشية أن يـشق علـى أمتـه، صذلك كان ول
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 . بالتيسير╚وكان يأمر أصحابه 
ًإن منهج التضييق والتشديد من الغلو المذموم انتهاجـه في أمـر النـاس سـواء 
ًكان إفتاء أو تعليم  أو تربية أو غير ذلك، وقد يهون الأمر إذا كان في خاصة نفسه 

 :برز بعض ملامح هذا المنهج ما يليأومن دون إلزام الناس به، 
 :التعصب للمذهب أو للآراء أو لأفراد العلماء. أ

تقوم حقيقة التعصب على اعتقاد المتعصب أنه قبض على الحق النهائي ـــــ 
في الأمور الاجتهادية ــــ الذي لا جدال ولا مراء فيه، فيؤدي إلى انغلاق في النظـر 

ًى المخالف والمنافس، مما يولد منهج  متـشددا ٍوحسن ظن بالنفس وتشنيع عل
يتبعه الفقيه أو المفتـي بـإلزام النـاس بمذهبـه في النظـر وحرمـة غيـره مـن الآراء و 
المذاهب، مما يوقعه وإياهم في الضيق والعنت بالانغلاق على هذا القول أو ذاك 

 .المذهب دون غيره من الآراء والمذاهب الراجحة
هور العلماء عدم إيجاب الالتزام بمذهب معـين في مع العلم بأن مذهب جم

 .كل ما يذهب إليه من قول
 وإذا نزلت بالمسلم نازلة فإنه يـستفتي مـن اعتقـد ": ♫يقول ابن تيمية 
ــشرع االله ــه ب ــه يفتي ــان أن ــذهب ك ــن ،ورســوله مــن أي م ــى أحــد م  ولا يجــب عل

لـى أحـد  ولا يجـب ع،المسلمين تقليد شخص بعينه من العلماء في كل مـا يقـول
 في كـل مـا يوجبـه صمن المسلمين التـزام مـذهب شـخص معـين غيـر الرسـول 

 .ص بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول االله ،ويخبر به



 .النوازل في النظر ضوابط :الثالث الفصل 77
 

 

ومـن ذلـك مــا نـراه في مجتمعنـا المعاصــر مـن شـدة الحاجــة لمعرفـة بعــض 
ماسـة، أو أحكام المعاملات المعاصرة التي تنزل بحياة الناس، ولهم فيها حاجة 

مرتبطة بمعاشهم الخاص من غيـر انفكـاك، والأصـل الـشرعي فيهـا الحـل، وقـد 
يطرأ على تلك المعاملات ما يخل بعقودها مما قد يقربها نحو المنع والتحـريم، 
فيعمد الفقيه لتغليب جهة الحرمة والمنع في أمثـال تلـك العقـود التـي تـشعبت في 

ــاس، مــع أن الأصــل في العقــود الجــو ــاة الن ــافع حي از والــصحة والأصــل في المن
 .الإباحة

ــاس إمــا بحثــ   والمرجوحــة عــن الأقــوال الــشاذة فيــصبح حــال أولئــك الن
 التقيد بالأحكام الشرعية في معاملاته وهـي ونوإما ينبذولن يعدموها، ا ونهفيقلد

 في أمثال تلك العقود وضبطوا لهـم  على الناس الفقهاءالطامة الكبرى، ولو وسع
ًاستثنوا منها صور المنع ووضعوا لهم البـدائل الـشرعية خيـرا مـن صور الجواز و

 من المنع العام والتحريم التام لكـل الخشنأن يحملوا الناس على هذا المركب 
 .تلك العقود النازلة

 

إن تعظيم النصوص وتقديمها أصل ديني ومطلب شرعي لا يصح للمجتهد 
لنــصوص ويعمــل بهــا، ولكــن الانحــراف يحــصل بالتمــسك نظــر إذا لــم يأخــذ با

 . بظواهر النصوص فقط دون فقهها ومعرفة مقصد الشرع منها
وجلهم ممن اشتغلوا بالحديث، ولم يتمرسوا الفقـه وأصـوله، ولـم يطلعـوا 
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علــى اخــتلاف الفقهــاء ومــداركهم في ا لاســتنباط ولا يكــادون يهتمــون بمقاصــد 
 . الزمان والمكان والحالالشريعة وتعليل الأحكام بتغير

فكــم مــن المعــاملات المباحــة حرمــت وكثيــر مــن أبــواب العلــم والمعرفــة 
أوصــدت وأخــرج أقــوام مــن الملــة زاعمــين في ذلــك كلــه مخالفــة القطعــي مــن 
 .النصوص والثابت من ظاهر الأدلة؛ وليس الأمر كذلك عند العلماء الراسخين

 علـى االله ورسـوله بأنـه لا يجوز للمفتـي أن يـشهد": ♫يقول ابن القيم 
أو كرهه إلا لما يعلـم أن الأمـر فيـه كـذلك ممـا نـص  أحل كذا أو حرمه أو أوجبه

قــال غيـر واحــد مــن .. االله ورسـوله علــى إباحتـه أو تحريمــه أو إيجابــه أو كراهتـه
أحل االله كذا، أو حرم كذا، فيقول االله له كـذبت : ليحذر أحدكم أن يقول: السلف

 .مهلم أحل كذا، ولم أحر
وهذا التحذير من إصدار أحكام االله تعالى قاطعة في النوازل والواقعات مـن 
دون علم راسخ لا شك أنه يفضي إلى إعنات النـاس والتـشديد علـيهم بمـا ينـافي 

 .سماحة الشريعة ورحمتها بالخلق
 :الغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط عند كل خلاف. ت

لى اعتبار سد الـذرائع والأخـذ بـه حمايـة لمقاصـد دلت النصوص الكثرة ع
الشريعة وتوثيق  للأصل العـام الـذي قامـت عليـه الـشريعة مـن جلـب المـصالح 

 . ودرء المفاسد
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 فإذا حـرم الـرب تعـالى شـيئا ولـه طـرق ووسـائل ": ♫يقول ابن القيم 
 أن  لـه، ومنعـ  لتحريمـه، وتثبيتـ  فإنـه يحرمهـا ويمنـع منهـا، تحقيقـ ،تفضي إليه

ــه لكــان ذلــك نقــض  ــذرائع المفــضية إلي ــاح الوســائل وال ــو أب ــرب حمــاه، ول  يق
 . للنفوس بهًللتحريم، وإغراء

ويحــدث الإشــكال في اعتبــار قاعــدة ســد الــذرائع عنــدما تــؤول المبالغــة في 
الأخذ بها إلى تعطيـل مـصالح راجحـة مقابـل مـصلحة أو مفـسدة متوهمـة يظنهـا 

لشرع من حيث لا يشعر كمن ذهـب إلـى منـع زراعـة ًالفقيه؛ فيغلق الباب إساءة ل
ًالعنــب خــشية اتخــاذه خمــرا، وغيرهــا وقــد اتفقــت الأمــة علــى عــدم ســده، لأن 

 .مصلحته راجحة فلا تترك لمفسدة مرجوحة متوهمة
وقد يحصل لبعض متفقهة العصر الحاضر المبالغة في رفض الاقتبـاس مـن 

ــه مــن أنظمــة وعلــوم  ومعــارف ومخترعــات؛ الأمــم الأخــرى فيمــا توصــلت إلي
 .معتبرين ذلك من الإحداث في الدين والمخالفة لهدي سيد المرسلين

والناظر في كثير من النوازل المعاصرة في مجال الاقتـصاد والطـب يـرى أنهـا 
ًفي غالبها قادمة من الدول الكافرة وأن تعميم الحكم بالرفض بنـاء علـى مـصدره 

 .ومنشأه تحجر وتضييق
الناس من المستجدات والوقائع بحكـم اتـصالهم بـالأمم ولا تزال ترد على 

الأخرى من العادات والنظم ما لو أغلق المفتـي فيـه علـى النـاس الحكـم وشـدد 
من غير دليل وحجة؛ لانفض الناس من حول الدين وغرقوا فيها من غيـر حاجـة 
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للسؤال، ولذلك كان من المهـم سـد الـذرائع المفـضية إلـى مفاسـد راجحـة وإن 
يعة في نفسها مباحة كما ينبغي فتح الذرائع إذا كانت تفضي إلى طاعات كانت ذر

 .وقربات مصلحتها راجحة
 :شديد في الفتوى في النوازلتومن ملامح منهج التضييق وال

الأخذ بالاحتياط عند كل مسألة خلافية ينهج فيها المفتـي نحـو التحـريم أو 
منع  من الوقوع في أمر فيـه ًالوجوب سدا لذريعة التساهل في العمل بالأحكام أو 

ًنوع شبهة يخشى أن يقع المكلف فيهـا، فيجـري هـذا الحكـم عامـ  شـاملا لكـل 
 .أنواع الناس والأحوال والظروف

والاحتياط سائغ في حق الإنسان لنفسه لما فيه من الورع واطمئنـان القلـب، 
لـى وضـع أما إلزام العامة به واعتبـاره منهجـ  في الفتـوى فـإن ذلـك ممـا يفـضي إ

 .الحرج عليهم
استحباب الخروج من الخلاف، ليـست علـى إطلاقهـا بـل اشـترط  :وقاعدة

 :العلماء بها شروط  منها
أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الى الوقـوع في محـذور شـرعي مـن . أ

 .ترك سنة ثابتة أو اقتحام مكروه أو ترك للعمل بقاعدة مقررة
م الــضعف فهــذا الخــلاف لا يلتفــت أن لا يكــون دليــل المخــالف معلــو. ب

 .إليه
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 .أن لا يؤدي الخروج من الخلاف إلى الوقوع في خلاف أخر. ت
ًأن لا يكــون العامــل بالقاعــدة مجتهــدا، فــإن كــان مجتهــدا لــم يجــز لــه . ث ً

الاحتياط في المسائل التي يستطيع الاجتهاد فيها بل ينبغـي عليـه أن يفتـي النـاس 
 .براهينبما ترجح عنده من الأدلة وال

2 
ظهــر ضــمن منــاهج النظــر في النــوازل المعاصــرة مــنهج المبالغــة والغلــو في 
التساهل والتيـسير، وتعتـبر هـذه المدرسـة في النظـر والفتـوى ذات انتـشار واسـع 
علــى المــستوى الفــردي والمؤســسي خــصوص  أن طبيعــة عــصرنا الحاضــر قــد 

على الروحية، والنفعية على الأخلاق، وكثـرت فيـه المغويـات طغت فيه المادية 
بالشر والعوائـق عـن الخيـر، وأصـبح القـابض علـى دينـه كالقـابض علـى الجمـر 
ــه  ــارات الكــافرة عــن يمــين وشــمال تحــاول إبعــاده عــن دين حيــث تواجهــه التي

 .وعقيدته ولا يجد من يعينه بل ربما يجد من يعوقه
 من الفقهاء إلى التيسير ما اسـتطاعوا في الفتـوى وأمام هذا الواقع دعا الكثير

والأخــذ بــالترخص في إجابــة المــستفتين ترغيبــ  لهــم وتثبيتــ  لهــم علــى الطريــق 
 .القويم

ولا شك أن هذه دعوى مباركة قائمة على مقصد شرعي عظيم مـن مقاصـد 
ــه في  ــا وهــو رفــع الحــرج وجلــب النفــع للمــسلم ودرء الــضرر عن الــشريعة العلي

؛ ولكـن الواقـع المعاصـر لأصـحاب هـذا التوجـه يـشهد أن هنـاك بعـض الدارين
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التجاوزات في اعتبار التيسير والأخذ بالترخص وربما وقـع أحـدهم في رد بعـض 
 .النصوص وتأويلها بما لا تحتمل وجه  في اللغة أو الشرع

ر البـشر في سـائر ئسالـفعمـوم الـشريعة ":  ♫يقول الطاهر بـن عاشـور 
 وقد أجمعوا على أنهـا مـع عمومهـا صـالحة ،عليه المسلمونالعصور مما أجمع 

وهي عنـدي تحتمـل  ؛للناس في كل زمان ومكان ولم يبينوا كيفية هذه الصلوحية
 :أن تتصور بكيفيتين

أن هــذه الــشريعة قابلــة بأصــولها وكلياتهــا للانطبــاق علــى  :الكيفيــة الأولــى
 حـرج ولا مـشقة مختلف الأحوال بحيث تساير أحكامها مختلف الأحـوال دون

 .ولا عسر
 أن يكـون مختلـف أحـوال العـصور والأمـم قـابلا للتـشكيل :الكيفيـة الثانيـة

ــر  علــى نحــو أحكــام الإســلام دون حــرج ولا مــشقة ولا عــسر، كمــا أمكــن تغيي
الإسلام لبعض أحوال العرب والفرس والقـبط والبربـر والـروم والتتـار والهنـود 

 في الإقـلاع عمـا نزعـوه مـن ً ولا عـسراوالصين والترك من غير أن يجدوا حرجـ 
 .قديم أحوالهم الباطلة

ٍفمن الخطأ والخطر تبرير الواقع والمبالغة في فقه التيسير بالأخـذ بـأي قـول 
ًوالعمـــل بـــأي اجتهـــاد دون اعتبـــار الحجـــة والـــدليل مقـــصدا مهمـــ  في النظـــر  ٍ

 .والاجتهاد
 :ويمكن أن نبرز أهم ملامح هذا الاتجاه فيما يلي
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 :فراط بالعمل بالمصلحة ولو عارضت النصوصالإ. أ
ًإن المصلحة المعتبرة شـرع  ليـست بـذاتها دلـيلا مـستقلا بـل هـي مجمـوع  ً
جزئيــات الأدلــة التفــصيلية مــن القــرآن والــسنة التــي تقــوم علــى حفــظ الكليــات 
ُالخمس فيـستحيل عقـلا أن تخـالف المـصلحة مـدلولها أو تعارضـه وقـد أثبتـت  ً

يـق النـصوص الجزئيـة فيكـون ذلـك مـن قبيـل معارضـة حجية المصلحة عن طر
 .المدلول لدليله إذا جاء بما يخالفه وهذا باطل

وقد ظهر في الآونة الأخيرة بعض الفتاوى التي أباحت بيع الخمر مـن أجـل 
مصلحة الـبلاد في اسـتقطاب الـسياحة، وإباحـة الإفطـار في رمـضان مـن أجـل ألا 

احة الربا من أجل تنشيط الحركة التجاريـة تتعطل مصلحة الأعمال في البلاد، وإب
 ...والنهوض بها

 : تتبع الرخص والتلفيق بين المذاهب. ب
الرخص الشرعية الثابتـة بـالقرآن والـسنة لا بـأس في العمـل بهـا لقـول النبـي 

 ."إن االله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه" :ص
ٍهـا دون حاجـة يـضطر أما تتبع رخـص المـذاهب الاجتهاديـة والجـري وراء

ٍإليها المفتي، والتنقـل مـن مـذهب إلـى آخـر والأخـذ بـأقوال عـدد مـن الأئمـة في 
 .مسالة واحدة بغية الترخص، فهذا المنهج قد كرهه العلماء وحذروا منه

وقد حكى بعض المعاصرين خلاف  بين العلمـاء في تجـويز الأخـذ بـرخص 
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 .لًالعلماء لمن كان مفتي  أو ناظرا في النواز
 :ولعل حكاية الخلاف ليست صحيحة على إطلاقها وذلك للأسباب التالية

ــى  -1 ــاء عل ــرخص أخــذوه بن ــع ال ــروه في جــواز تتب ــذي ذك ًأن الخــلاف ال
الخلاف في مسألة الجـواز للعـامي أن يتخيـر في تقليـده مـن شـاء ممـن بلـغ درجـة 

وا في هذه الاجتهاد، وأنه لا فرق بين مفضول وأفضل، ومع ذلك فإنهم وإن اختلف
المسألة إلا أنهم اتفقـوا علـى أنـه إن بـان لهـم الأرجـح مـن المجتهـدين فيلـزمهم 
تقليده ولا يجوز لهم أن يتتبعوا في ذلك رخص العلماء وزللهم والعمـل بهـا دون 

 .حاجة أو ضابط
 أن بعض العلماء جوز الترخص في الأخذ بأقوال أي العلماء شـاء وهـذا -2

ك أن يكون في حالات الاضطرار وأن لا يكون غرضه إنما هو في حق العوام كذل
 الجـزم " فتاوى النووي "وفي  " ♫الهوى والشهوة، يقول الإمام الزركشي 

:  وقد سـئل عـن مقلـد مـذهب؛وقال في فتاو له أخرى، بأنه لا يجوز تتبع الرخص
يجـوز لـه :  أجـاب،هل يجوز له أن يقلد غير مذهبه في رخصة لضرورة ونحوها؟

 مـن غيـر تلقـط الـرخص ولا فتوى مـن يـصلح للإفتـاء إذا سـأله اتفاقـ أن يعمل ب
  .تعمد سؤال من يعلم أن مذهبه الترخيص في ذلك

أن هناك من العلماء من حكى الإجماع على حرمة تتبـع الـرخص حتـى  -3
لو كان عامي  ومن أولئك الإمام ابن حزم تعالى وابن الصلاح وكـذلك ابـن عبـد 

 ."امي تتبع الرخص إجماع لا يجوز للع" :ôالبر 
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 :التحايل الفقهي على أوامر الشرع. ت 
وهو من ملامح مدرسة التساهل والغلو في التيسير؛ وقد جاء النهي في الـسنة 

 لا ترتكبـوا مــا ارتكبـت اليهـود فتــستحلوا " :‘عـن هـذا العمـل حيــث قـال النبـي 
 . "محارم االله بأدنى الحيل

 تجوزه وفي ذلك يقـول الإمـام القـرافي وعلى ذلك اتفق أهل العلم على عدم
 أحــدهما فيــه تــشديد :إذا كــان في المــسألة قــولان: ولا ينبغــي للمفتــي": ♫

ــه تخفيــف ــة بالتــشديد، والخــواص مــن ولاة الأمــور ،والآخــر في  أن يفتــي العام
بالتخفيف، وذلك قريب من الفسوق والخيانة في الدين، والتلاعب بالمـسلمين، 

عظيم االله تعالى وإجلاله وتقواه، وعمارته باللعب وحـب ودليل فراغ القلب من ت
 .نعوذ باالله تعالى من صفات الغافلين ! الرياسة والتقرب إلى الخلق دون الخالق

3 

الــشريعة الإســلامية شــريعة تتميــز بالوســطية واليــسر ولــذا ينبغــي للنــاظر في 
 الفتيـا والاجتهـاد أن يكونـوا علـى الوسـط المعتـدل بـين أحكام النوازل من أهـل

المفتي البـالغ ذروة ": ♫طرف التشدد والانحلال كما قال الإمام الشاطبي 
الدرجة هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسـط فيمـا يليـق بـالجمهور؛ فـلا 

 .يذهب بهم مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال
 فإنه ، أنه الصراط المستقيم الذي جاءت به الشريعةوالدليل على صحة هذا

 أن مقصد الشارع مـن المكلـف الحمـل علـى التوسـط مـن غيـر إفـراط ولا ّقد مر
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 خرج عن قصد الـشارع، ولـذلك كـان ،تفريط، فإذا خرج عن ذلك في المستفتين
 .ما خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين

ج عن العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلـق، وخر فإن الخروج إلى الأطراف 
 فكـذلك أيـضا؛ لأن ، فإنه مهلكة، وأما في طـرف الانحـلال،أما في طرف التشديد

ــت والحــرج ب ض إليــه الــدين، وأدى إلــى ِّغــُالمــستفتي إذا ذهــب بــه مــذهب العن
ــُ وأمــا إذا ذ،الانقطــاع عــن ســلوك طريــق الآخــرة، وهــو مــشاهد  بــه مــذهب بَهِ

نة للمشي مع الهـوى والـشهوة، والـشرع إنمـا جـاء بـالنهي عـن الانحلال كان مظ
 .الهوى، واتباع الهوى مهلك، والأدلة كثيرة

ولذلك ينبغـي للمفتـي أن يراعـي حالـة المـستفتي أو واقـع النازلـة فيـسير في 
نظره نحو الوسط المطلوب باعتدال لا إفراط فيه نحو التشدد ولا تفريط فيه نحو 

لة الشرعية وأصول الفتيـا، ومـا أحـسن مـا قالـه الإمـام التساهل وفق مقتضى الأد
إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة، فأما التشديد فيحسنه ": ♫ سفيان الثوري

 ."كل أحد
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 
 

 

 . الحكم في النازلةضوابط يحتاجها الناظر في النوازل قبل: المطلب الأول
ــاني ــى : المطلــب الث ــاء الحكــم عل ــوازل أثن ــاظر في الن ــا الن ضــوابط يحتاجه

 .النازلة
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يتعلـق بـالنظر في النــوازل شـروط جمــة منهـا العلـم والعدالــة؛ فـشرط العلــم 
يدخل فيه الإخبار بالحكم الشرعي على الوجه الأكمـل بعـد معرفـة الواقعـة مـن 

 .جميع جوانبها
خل فيه عدم التساهل في الفتـوى بالـشرع والمحابـاة فيهـا، وشرط العدالة يد

مع مراعاة وجه الحـق في كـل ذلـك والنظـر إلـى مـشكلات النـاس برحمـة ويـسر 
 .الشرع، وحمل أفعالهم على الوسط في أحكامه

والنظر والاجتهاد في النوازل والواقعات قد أصابتها عوارض أخرجتها عـن 
لخلل إما في كيفية تنـاول هـذه المـستجدات، النهج الذي قرره أهل العلم، وهذا ا

وإما من جهة انحراف الناظر، وقد حصل مـا يـدل علـى ذلـك في عهـد مبكـر قـال 
 مـن أن أسـأل عـن مـسألة مـن الحـلال ّمـا شـيء أشـد علـي: ♫الإمام مالك 

بلـدنا في  ولقد أدركت أهل العلم والفقه ،ن هذا هو القطع في حكم االلهلأوالحرام 
ورأيت أهل زماننا هـذا ، ئل عن مسألة كأن الموت أشرف عليهوإن أحدهم إذا س

ًيشتهون الكلام فيه والفتيا، ولو وقفوا على ما يصيرون إليه غدا لقللـوا مـن هـذا، 
وإن عمر بن الخطاب وعلي  وعلقمة خيار الصحابة كانـت تـرد علـيهم المـسائل 

لنبـي  وكـانوا يجمعـون أصـحاب اصوهم خير القرون الذي بعـث فـيهم النبـي 
 حينئذ يفتـون فيهـا، وأهـل زماننـا هـذا قـد صـار فخـرهم الفتيـا ، ثم ويسألونص

 .فبقدر ذلك يفتح لهم من العلم
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 

إن الضوابط والآداب التي ينبغي أن يراعيها الناظر في النوازل وخصوص  ما 
، منها ما يحتاجه قبل الحكم في النازلة وهذا النوع من الضوابط ًكان منها معاصرا

 :وعدة كافية من تلك الضوابطيكون ضروري  لإعطاء المجتهد أهلية كاملة 
1 

الأصل في المسائل النازلة وقوعها وحدوثها في واقع الأمـر، وعنـدها ينبغـي 
تأكد من حـدوثها، ومـن ثـم اسـتنباط أن ينظر المجتهد في التحقق من وقوعها وال

ُحكمها الشرعي، وقد يحصل أن يسأل الفقيه المجتهد عن مسألة لم تقـع تكلفـ  
 .من السائل

ولا يخفى أن التوغل في باب الاجتهاد إنما هو للحاجة التي تنزل بـالمكلف 
يحتاج فيها إلى معرفة حكم الشرع، وقد كره السلف النظر في مسائل لـم تنـزل أو 

 .عد وقوعهايستب
، مـا صمـا رأيـت قومـا خيـرا مـن أصـحاب رسـول االله :  ابن عباس قالعن

ويسألونك ﴿: ، كلهن في القرآنصسألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض 
 ما ﴾ويسألونك عن اليتامى﴿، ﴾يسألونك عن الشهر الحرام﴿، ﴾عن المحيض

 .كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم
ما سـألوه إلا ":  بقوله ؓ ن عباس  مقصد اب♫ ويوضح ابن القيم
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 المسائل التي حكاها االله في القرآن عنهم، وإلا فالمسائل "عن ثلاث عشرة مسألة
التي سألوه عنها وبـين لهـم أحكامهـا بالـسنة لا تكـاد تحـصى، ولكـن إنمـا كـانوا 
يــسألونه عمــا يــنفعهم مــن الواقعــات، ولــم يكونــوا يــسألونه عــن المقــدرات 

مسائل، ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها، والأغلوطات وعضل ال
بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به، فإذا وقـع بهـم أمـر سـألوا عنـه 

 .فأجابهم
ًفإن كان حصولها متوقع  عقلا فتستحب الإجابة عنها، والبحـث فيهـا؛ مـن 

 .أجل البيان والتوضيح ومعرفة حكمها إذا نزلت
2 

للمجتهد أن يعرف ما يسوغ النظر فيه من المسائل وما لا يـسوغ، وذلـك أن 
ــترك الاجتهــاد في بعــض المــسائل التــي لا يــسوغ فيهــا النظــر لأن  المجتهــد قــد ي
حكمها كحكم ما لم يقع من المسائل لعدم الفائدة والنفع من ورائهـا فـلا يـشغل 

هـل العلـم إلا بمـا ينفـع النـاس ويحتـاجون إليـه في واقـع ديـنهم نفسه وغيره من أ
 .ودنياهم

أما الأسئلة التي يريد بها أصحابها المراء والجـدال أو التعـالم والتفاصـح أو 
امتحان المفتي وتعجيزه أو الخوض فيما لا يحسنه اهـل العلـم والنظـر، أو نحـو 

نهـا تـضر ولا تنفـع وتهـدم ولا ًذلك فهذه مما ينبغي للناظر أن لا يلقي لها بـالا، لأ
 .تبني وقد تفرق ولا تجمع
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 ."نهي عن الغلوطات":  أنهصوقد ورد النهي عن ذلك كما جاء عنه 
 :ويمكن إجمال أهم النقاط هنا بالأتي

ٍأن تكون هذه المسألة المجتهد فيها غير منصوص عليهـا بـنص قـاطع أو  -أ ٍ
 .مجمع عليها

ًمسألة ــــ إن ورد فيهـا نـص ــــ محـتملا أن يكون النص الوارد في هذه ال -ب
 ًقابلا للتأويل

ٍأن تكون المسألة مترددة بين طرفين وضح في كـل واحـد منهمـا مقـصد  -ج
 .الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر

أن لا تكون المسألة المجتهد فيها من مـسائل أصـول العقيـدة والتوحيـد  -د
 .نةأو في المتشابه من القرآن والس

أن تكــون المــسألة المجتهــد فيهــا مــن النــوازل والوقــائع أو ممــا يمكــن  -ج
 .وقوعها في الغالب والحاجة إليها ماسة

3 
إن فقه النوازل المعاصرة من أدق مسالك الفقه وأعوصـها حيـث إن النـاظر 

ل، فـلا بـد فيها يطرق موضوعات لم تطرق من قبل ولم يرد فيها عن الـسلف قـو
ًمــن فهــم النازلــة فهمــ  دقيقــ  وتــصورها تــصورا صــحيح  قبــل البــدء في بحــث 

على جميع أبعادها وظروفها وأصولها وفروعها ومـصطلحاتها  حكمها، فيتعرف
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 . وغير ذلك مما له تأثير في الحكم عليها
  ؓ   إلى أبي موسـى ؓ   عمرولأهمية هذا الضابط جاء في كتاب

أما بعد، فإن القضاء فريـضة : لدقيق للواقعة حيث جاء فيهما يؤيد ضرورة الفهم ا
محكمة، وسنة متبعة، فافهم إذا أدلي إليك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له، ثـم 
الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قـايس 

حبها إلى االله وأشبهها  واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أ،الأمور عند ذلك
 ."بالحق

  :♫ يقول الإمام ابن القيم
ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتـوى والحكـم بـالحق إلا بنـوعين مـن 

 :الفهم
 فهـم الواقـع والفقـه فيـه، واسـتنباط علـم حقيقـة مـا وقـع بـالقرائن :أحدهما

 .والأمارات والعلامات، حتى يحيط به علما
جب في الواقع، وهو فهم حكم االله الـذي حكـم بـه في  فهم الوا:والنوع الثاني

 في هـذا الواقـع، ثـم يطبـق أحـدهما علـى الآخـر؛ صكتابه أو على لسان رسـوله 
ومـن تأمـل  ًفمـن بـذل جهـده واسـتفرغ وسـعه في ذلـك لـم يعـدم أجـرين أو أجـرا

الشريعة، وقضايا الصحابة، وجدها طافحة بهذا، ومن سلك غير هذا أضاع علـى 
 ."هم، ونسبه إلى الشريعة التي بعث االله بها رسولهالناس حقوق
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ــة  فالمقــصود أن يتنبــه المفتــي والنــاظر علــى وجــوب الفهــم الكامــل للنازل
والاستفصال عند وجـود الاحتمـال لأن المـسائل النازلـة تـرد في قوالـب متنوعـة 

 .وكثيرة فإن لم يتفطن لذلك هلك وأهلك
4 

ينبغي للناظر زيادة التثبت والتحري للمـسألة وعـدم الاسـتعجال في الحكـم 
عليها والتأني في نظره لها فقد يطرأ ما يغير واقع المـسألة أو يـصل إليـه علـم ينـافي 
ٍحقيقتها وما يلـزم منهـا، فـإذا أفتـي أو حكـم مـن خـلال نظـر قاصـر أو قلـة بحـث 

ٍوتثبت وترو فقد يخطئ الصواب ويقع في محذور  . يزل فيه خلق كثيرٍ
حقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له  " في ذلك♫ يقول ابن القيم

عدته، وأن يتأهب له أهبته، وأن يعلـم قـدر المقـام الـذي أقـيم فيـه، ولا يكـون في 
صدره حرج مـن قـول الحـق والـصدع بـه؛ فـإن االله ناصـره وهاديـه، وكيـف وهـو 

  .المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب
ومما ينبغي أن يراعيه الناظر في النوازل من التثبت والتحـري استـشارة أهـل 
ـــأبواب الطـــب  ـــة ب ـــوازل المعاصـــرة المتعلق ـــصاص، وخـــصوص  في الن الاخت

 .والاقتصاد والفلك وغير ذلك
5 

 .ه بالجوابوهذا من أهم الآداب ليوفق الناظر للصواب ويفتح علي
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ّينبغـي للمفتـي الموفـق إذا نزلـت بـه  ":♫وما أروع مـا قالـه ابـن القـيم 
ّالمسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحالي لا العلم المجرد إلى ملهـم الـصواب،  ِ ْ ُ ّ
ّومعلـم الخيـر، وهـادي القلـوب، أن يلهمــه الـصواب، ويفـتح لـه طريـق الــسداد،  ّ ِّ

ّويدله على حكمه الذي شرعه لعباد ه في هذه المسألة، فمتى قرع هـذا البـاب فقـد ّ
ّقرع باب التوفيق، وما أجدر من أمل فضل ربـه أن لا يحرمـه إيـاه، فـإذا وجـد مـن  ُ َّ ِّ ّ
ّقلبه هذه الهمة فهي طلائع بشرى التوفيق، فعليـه أن يوجـه وجهـه ويحـدق نظـره  ّ ّ
ّإلـى منبـع الهـدى ومعـدن الـصواب ومطلــع الرشـد، وهـو النـّصوص مـن القــرآن  ّ
ازلـة منهـا، فـإن  ّوالسنةّ وآثار الصحابة، فيـستفرغ وسـعه في تعـرف حكـم تلـك النّ
ّظفر بذلك أخبر به، وإن اشتبه عليه بادر إلى التوبة والاستغفار والإكثار مـن ذكـر 
االله، فـإن العلـم نـور االله يقذفـه في قلــب عبـده، والهـوى والمعـصية ريـاح عاصــفة 

ور أو تكاد، ولا بد ّقـدس االله -ُ أن تضعفه، وشهدت شيخ الإسـلام ّتطفئ ذلك النّ
ّ إذا أعيتـه المـسائل واستـصعبت عليـه فـر منهـا إلـى التوبـة، والاسـتغفار، -روحه ّ

ّ إليــه، واســتنزال الــصواب مــن عنــده والاســتفتاح مــن وَّوالاســتغاثة بــاالله، واللجــ
ًخزائن رحمته، فقلما يلبث المدد الإلهي أن يتتابع عليه مدا، وتزدلف ا لفتوحات ّ

 .الإلهية إليه بأيتهن يبدأ
 لا ينبغــي للرجــل أن ينــصب نفــسه للفتيــا حتــى :♫ ِالإمــام أحمــدقــال 

 :خصال يكون فيه خمس
 لم يكـن عليـه نـور، ولا علـى كلامـه ،أن تكون له نية، فإن لم تكن له نية -1

 .نور
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 . أن يكون له علم وحلم، ووقار، وسكينة-2
 .، وعلى معرفتهًأن يكون قويا على ما هو فيه -3 

 . الكفاية، وإلا مضغه الناس -4
 . معرفة الناس -5
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 

فيبذل المجتهد وسـعه في البحـث عـن الحكـم الـشرعي للنازلـة بتتبـع طـرق 
 المعروفــة والجــري في ذلــك علــى ســنن النظــر المعهــودة، فقــد يجــد الاســتنباط

الحكــم منــصوص  عليــه أو قريبــ  منــه، وقــد يلجــأ إلــى القيــاس علــى الأدلــة، أو 
التخــريج علــى أقــوال الأئمـــة، مــع مراعــاة عـــدم مــصادمة حكمــه للنـــصوص 
والإجماعات الأخرى أو مخالفها للعقول والفطر السليمة فهذا مسلم اعتباره في 

 .الشريعة
 

 .أن يذكر دليل الحكم في الفتوى النازلة -أ
ينبغي للمفتـي أن يـذكر دليـل الحكـم ومأخـذه مـا ": ♫ يقول ابن القيم

ًأمكنه من ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عـن دليلـه ومأخـذه، فهـذا  ً ُ
 الـذي قولـه صأمـل فتـاوى النبـي ومـن ت، ّلضيق عطنه، وقلة بضاعته مـن العلـم

كمــة الحكــم ونظيــره، ووجــه ِحجــة بنفــسه، رآهــا مــشتملة علــى التنبيــه علــى ح
 ."مشروعيته
عـاب بعـض النـاس ذكـر الاسـتدلال في الفتـوى، وهـذا العيـب أولـى : وقـال

ُبالمعيب، بـل جمـال الفتـوى وروحهـا هـو الـدليل، فكيـف يكـون ذكـر كـلام االله 
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ن وأقوال الـصحابة رضـوان االله علـيهم والقيـاس  وإجماع المسلميصورسوله 
 ."ًالصحيح عيبا

ثـم  ":  ما صار إليه الأمر في الفتـوى بعـد الـصحابة والتـابعين♫ثم بين 
 وتقاصـرت الهمـم إلـى أن صـار بعـضهم يجيـب ،طال الأمد وبعد العهـد بـالعلم

وفـضل يعترف بقـصوره لاًبنعم أو لا فقط، ولا يذكر للجواب دليلاً، ولا مأخذا و
من يفتي بالدليل، ثـم نزلنـا درجـة أخـرى إلـى أن وصـلت الفتـوى إلـى عيـب مـن 
ُيفتي بالدليل وذمه، ولعله أن يحدث للنـاس طبقـة أخـرى لا يـدرى مـا حـالهم في 

 .الفتاوى
 .أن يبين البديل المباح عند المنع من المحظور -ب

 ًوهــذا الأدب مهــم في عــصرنا الحاضــر، وذلــك أن كثيــرا مــن المــستجدات
الواقعة قادمة من مجتمعات كافرة أو منحلة لا تراعي القيم والثوابت الإسلامية، 
فتغزو مجتمعاتنا بكل قوة مؤثرة ومغرية، فيحتاج الفقيه إلى أن يقر ما هو مقبـول 
مباح شرع  ويمنع ما هو محظـور أو محـرم مـع بيـان لحكمـه ذلـك المنـع وفـتح 

المباحــة شــرع  حمايــة للــدين العــوض المناســب والاجتهــاد في وضــع البــدائل 
 .وإصلاح  للناس، وهذا من الفقه والنصح في دين االله عز وجل

مـن فقـه المفتـي ونـصحه إذا سـأله المـستفتي عـن ": ♫قال ابـن القـيم 
 أن يدله علـى مـا هـو عـوض لـه منـه، ،شيء فمنعه منه، وكانت حاجته تدعوه إليه

َّهـذا لا يتـأتى إلا مـن عـالم لـه بـاب المبـاح، و فيسد عليه باب المحظـور، ويفـتح
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يـب العـالم ب فمثالـه في العلمـاء مثـال الط،ناصح مشفق قد تاجر االله وعامله بعلمه
اصح في الأطباء يحمي العليل عما يضره  ويصف له ما ينفعه، فهذا شأن أطباء ،ُّالنَّ

 .الأديان والأبدان
 .التمهيد في بيان النازلة -ج

ًد للحكم المستغرب بما يجعله مقبـولا لـدى ينبغي للناظر في النوازل التمهي
ّإذا كان الحكـم مـستغربا جـدا ممـا لـم تألفـه  و":♫السائلين، قال ابن القيم   ً

ً فينبغي للمفتـي أن يـوطئ قبلـه مـا يكـون مؤذنـا بـه،ّالنفّوس، وإنما ألفت خلافه ّ، 
ّكالدليل عليه والمقدمة بين يديه، فتأمـل ذكـره  ّ قـصة زكريـا وإخـ-سـبحانه-ّ راج َّ

ّالولـد منــه بعـد انــصرام عـصر الــشبيبة وبلوغــه الـسن الــذي لا يولـد فيــه لمثلــه في  ّ َّ
َّالعادة، فذكر قـصته مقدمـة بـين يـدي قـصة المـسيح وولادتـه مـن غيـر أب ّ؛ فـإن  ََّّ

ُالنفّوس لما آنست بولد من بـين شـيخين كبيـرين لا يولـد لهمـا عـادة سـهل عليـه  َ
َالتصديق بولادة ولد من غير أب ّ". 

وقد يجيب السائل بأكثر مما سأله عنه لما فيها من تكميل موضـوع الـسؤال 
ٍأو لعلة ترتبط بينهما قد يحتاج إليها السائل فيما بعد أو يـستفيد منهـا عمـوم أهـل 

 .الواقعة
، باب من أجاب السائل بـأكثر ممـا سـأله ♫وقد ترجم الأمام البخاري 

 .عنه
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 

المعـاني والحكـم الملحوظـة للـشارع في جميـع :  بالمقاصد الـشرعيةالمراد
ِأحوال التشريع أو معظمها ُّ بحيث لا تختص ملاحظتها بالكون في نوع خاص من  َ

 أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التـي :هذادخل في فيأحكام الشريعة، 
ِ مـن الحكـم ليـست ٍدخل في هـذا أيـض  معـانويـ  لا يخلو التشريع من ملاحظتها

 .ملحوظة في سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
ــس الحاجــة إلــى مراعاتهــا عنــد فهــم  ــاظر في النــوازل في أم ولــذلك كــان الن
ــستجدات ــالنوازل والم ــا ب ــائع وإلحــاق حكمه ــى الوق ــا عل ــصوص لتطبيقه  ،الن

لابـد وأن يــستعين بمقــصد وكـذلك إذا أراد التوفيــق بـين الأدلــة المتعارضـة فإنــه 
 وإن دعته الحاجة إلى بيان حكم االله في مسألة مستجدة عن طريق القياس ،الشرع

أو الاستــصلاح أو الاستحــسان أو العــرف المعتــبر تحــرى بكــل دقــة أهــداف 
 .الشريعة ومقاصدها

فيستحيل أن تأمر الشريعة بما فيـه مفـسدة أو تنهـى عمـا فيـه مـصلحة بـدليل 
أن  ":♫ يقول البيضاوي، صرآن الكريم وأحاديث النبي استقراء آيات الق

 ."الاستقراء دل على أن االله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد
ن مـن تعليـل ءا مملـوصُالقرآن وسنَّة رسول االله  ": ♫يقول ابن القيم 

َالأحكام بالحكم َوالمصالح، وتعليل الخلـق بهمـا، والتنبيـه علـى وجـوه الحكـم  ِ ِ َّ
ولـو كـان هـذا في  ا شرع تلك الأحكام، ولأجلهـا خلـق تلـك الأعيـانالتي لأجله

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 100

 

ُا، ولكنـه يزيـد علـى ألـف مُئتين لـسقناهاٍئـة موضـع أو مـاُّالقرآن والسنةَ في نحـو م
ِّموضع بطرق متنوعة ٍ ٍ. 

وفي هذا المقام نذكر بعض الجوانب المهمة التـي ينبغـي أن يـدركها النـاظر 
  :وهي التشريع في النوازل من خلال مراعاته لمقاصد

 :تحقيق المصلحة الشرعية عند النظر -1
ًكثيرا ما يكون اجتهاد النـاظر في النـوازل بنـاء علـى اعتبـار حجيـة المـصلحة  ً
المرسـلة التــي لـم يــرد في الـشرع نــص علـى اعتبارهــا بعينهـا أو بنوعهــا ولا علــى 

 .استبعادها ولكنها داخلة ضمن مقاصد الشرع الحنيق
لـم تكـن المـصلحة المرسـلة حجـة أفـضى ذلـك فلـو : ♫ قال الآمـدي

أيضا إلى خلو الوقائع عن الأحكام الـشرعية لعـدم وجـود الـنص أو الإجمـاع أو 
 .القياس فيها

ووقعنا المعاصر يشهد على اعتبار المصلحة المرسلة في كثير مـن المـسائل 
ٍالمـستجدة في الأنظمــة المدنيــة والدوليــة وصـور مــن التوثيقــات اللازمــة لــبعض 

 .قود المالية والزوجية وغيرهاالع
وإذا لم يكن للفقيه فهـم وإدراك لمقاصـد الـشرع وحفـظ ضـرورياته لأغلـق 
ــر مــن  ــصراعيه بتجــويز كثي ــى م ــن المباحــات أو فتحــه عل ــى كثيــر م ــاب عل الب

 .المحظورات
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 :ولهذا ذكر الأصوليون ضوابط من أجل تحقيق المصلحة منها
 .ةاندراج المصلحة ضمن مقاصد الشريع ً:أولا
 . أن لا تخالف نصوص الكتاب والسنة:ثاني 
 .أن تكون المصلحة قطعية أو يغلب على الظن وجودها: ثالث 
 .أن تكون المصلحة كلية: رابع 

 .ألا يفوت اعتبار المصلحة : خامس 
 :اعتبار قاعدة رفع الحرج -2

كل مـا أدى إلـى مـشقة زائـدة في البـدن أو الـنفس أو المـال ": يقصد بالحرج
، فيكون المراد برفع الحرج التيسير على المكلفـين بإبعـاد المـشقة "الا أو مآلاح

 .عنهم في مخاطبتهم بتكاليف الشريعة الإسلامية
 .ًوقد دلت الأدلة على رفع الحرج حتى صار أصلا مقطوع  به في الشريعة

يـه مـن وقـائع ففيجب للناظر في النـوازل أن يراعـي هـذه القاعـدة فيمـا ينظـر 
 .اتومستجد

 :وهناك شروط لابد منها عند اعتبار قاعدة رفع الحرج
 أن يكــون الحــرج حقيقيــ ، وهــو مــا لــه ســبب معــين واقــع؛ كــالمرض ً:أولا

َّ ومـن ثـم فـلا اعتبــار ، بوجــوده مـشقة خارجـة عـن المعتــادوالـسفر، أو مـا تحقـق
بالحرج التوهمي وهو الذي لم يوجد الـسبب المـرخص لأجلـه ؛ إذ لا يـصح أن 
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كم  على سبب لم يوجد بعد كمـا أن الظنـون والتقـديرات غيـر المحققـة يبني ح
 .راجعة إلى قسم التوهمات

 فالمشقة والحرج إنما يعتبران في موضـع لا نـص ، أن لا يعارض نص :ثاني 
 . وأما في حال مخالفته النص فلا يعتد بهما،فيه

ن الحـرج  إذا كـا" : ♫ قـال ابـن العربـي ، أن يكون الحرج عام  :ثالث 
 وفي بعـض ،في نازلة عامة في الناس فإنـه يـسقط وإذا كـان خاصـ  لـم يعتـبر عنـدنا

 ."أصول الشافعي اعتباره وذلك يعرض في مسائل الخلاف
 :النظر إلى المآلات -3

ومعناه أن ينظر المجتهد في تطبيق النص ؛ هل سـيؤدي إلـى تحقيـق مقـصده 
عات التسرع بالحكم والفتيا إلا بعـد أن أم لا؟ فلا ينبغي للناظر في النوازل والواق

 .ينظر إلى ما يؤول إليه الفعل 
وقاعدة اعتبار المآل أصل ثابت في الـشريعة دلـت عليهـا النـصوص الكثيـرة 

 .بالاستقراء التام
َولا تـأكلوا أمــوالكم بيـنكَم بالباطـل وتــدلوا بهـا إلــى ﴿ :كمـا في قولـه تعــالى ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ َِ َ َ َ ْ َ َِ ِْ ِ ِ ْ ْ َْ َ ُ ْ

َّالحكا اس بالإثمُْ ِم لتأكلوا فريقا من أموال النَّ ْ ً َ ُِ ِ ِ َ ْْ َ ِ ِِ ُ ِْ َ﴾. 
ِولا تسبوا الذين يـدعون مـن دون االله فيـسبوا االله عـدوا بغيـر ﴿ :وقوله تعالى ْ ً ُّ َ ُ ْ َ ُّ ََ ِ ْ َْ َُ ُ َُ َ َّ َِ ِ ِ َِ

ٍعلم ْ أخـاف ":  حين أشير إليه بقتل من ظهر نفاقه قولـهص وما جاء عن النبي، ﴾ِ
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 ."ًمحمدا يقتل أصحابهأن يتحدث الناس أن 
لــولا قومــك حــديث عهــدهم بكفــر لأســست البيــت علــى قواعــد " :وقولــه

 ."إبراهيم
 .إلى غيرها من النصوص المتواترة في اعتبار هذا الأصل

النظر " : في أهمية اعتباره عند النظر والاجتهاد♫يقول الإمام الشاطبي 
فقة أو مخالفـه، وذلـك في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرع  كانت الأفعال موا

أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الـصادرة عـن المكلفـين بالإقـدام أو 
 فقـد يكـون ؛ مــشروع  ،بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلــى مـا يـؤول إليـه ذلــك الفعـل

 ولكن لـه مـآل علـى خـلاف مـا قـصد ،لمصلحة قد تستجلب أو لمفسدة قد تدرأ
 ولكن له مآل ،نشأ عنه أو مصلحه تندفع به لمفسدة ت، وقد يكون غير مشروع،فيه

 فربما أدى اسـتجلاب ، فإذا أطلق القول في الأول بالمشروعية،على خلاف ذلك
 فيكون هذا مانعـ  مـن ،المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليها

انطلاق القول بالمـشروعية وكـذلك إذا أطلـق القـول في الثـاني بعـدم المـشروعية 
 فـلا يـصح إطـلاق القـول ،ى استدفاع المفسدة إلى مفسدة مثلهـا أو تزيـدربما أد

 ، إلا أنـه عـذب المـذاق، وهو مجـال للمجتهـد صـعب المـورد،بعدم المشروعية
 .ٍ جار على مقاصد الشريعة،محمود الغب
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ّه تغيـر الواقـع ويقصد بهذا الضابط أن يراعي الناظر في النـوازل عنـد اجتهـاد
ًالمحيط بالنازلة سواء كان تغيرا زماني  أو مكاني  أو تغيرا في الأحوال والظـروف  ً ً

 .وعلى الناظر تبع  لذلك مراعاة هذا التغير في فتواه وحكمه
ــر الأوضــاع  ــأثر بتغي ــة تت ــشرعية الاجتهادي ــرا مــن الأحكــام ال ًوذلــك أن كثي

ٌنظيم أوجبه الشرع يهدف إلى إقامة العدل والأحوال الزمنية والبيئية ؛ فالأحكام ت
فهـي ذات ارتبـاط وثيـق بالأوضـاع والوسـائل  وجلب المـصالح ودرء المفاسـد،

ً فكم من حكم كـان تـدبيرا أو علاجـ  ناجحـ  لبيئـة في ،الزمنية وبالأخلاق العامة
 أو أصـبح ،زمن معين، فأصبح بعد جيـل أو أجيـال لا يوصـل إلـى المقـصود منـه

 .سه بتغير الأوضاع والوسائل والأخلاق يفضي إلى عك
ومن أجل هذا أفتى الفقهاء المتأخرون من شـتى المـذاهب الفقهيـة في كثيـر 

ّ وصـرح هـؤلاء ،من المسائل بعكس ما أفتى به أئمة مذاهبهم وفقهاؤهم الأولون
المتأخرون بأن سبب اختلاف فتواهم عمن سـبقهم هـو اخـتلاف الزمـان وفـساد 

ــ ــاء ،اتالأخــلاق في المجتمع ــسابقين مــن فقه ــة مخــالفين لل ــسوا في الحقيق  فلي
َمـذاهبهم، بـل لـو وجـد الأئمــة الأولـون في عـصر المتـأخرين وعايـشوا اخــتلاف  ِ ُ

 .الزمان وأوضاع الناس لعدلوا إلى ما قال المتأخرون
 لا ينكر تغير الأحكـام ":وعلى هذا الأساس أسست القاعدة الفقهية القائلة 

 ."بتغير الأزمان
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 :مثلة هذه القاعدة ومن أ
 يرى عدم لزوم تزكية الشهود ما لـم يطعـن فـيهم ♫ أن الإمام أبا حنيفة

 وأما عند صاحبيه أبي يوسف ومحمـد ـ رحمهمـا ، اكتفاء بظاهر العدالة،الخصم
 .االله ـ فيجب على القاضي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس

بط المهمـة التـي ينبغـي أن ولأهمية هذا المقام يمكن أن نذكر بعـض الـضوا
ّيراعيهــا النــاظر عنــد تغيــر الأزمنــة أو الأمكنــة أو الظــروف لتحقــق تغيــر الفتــوى 

 :ويمكن أن نوجزها فيما يلي  ،عندها
أن الأحكــام الــشرعية ثابتــة لا تتغيــر بمــرور الزمــان ولا بتغيــر الأحــوال  -1

ن أو المكان وكون الحكم الشرعي يختلف من واقعة إلى واقعة بسبب تغير الزما
أو الحال ليس معناه أن الأحكام مضطربة ومتباينة بل لأن الحكـم الـشرعي لازم 

فعند اختلاف أحوال الزمان والناس تختلف علة الحكم  ٍلعلته وسببه وجار معه،
 .ًوسببه فيتغير الحكم بناء عليه

ـــاد  -2 ـــشهي واستحـــسان العب ـــوى والت ـــر بحـــسب اله ـــوى لا تتغي أن الفت
 ،لوجود سبب يدعو المجتهـد بإعـادة النظـر في مـدارك الأحكـامواستقباحهم بل 

ًومن ثم تتغير الفتوى تبع  لتغير مـدركها نتيجـة لمـصالح معتـبرة وأصـول مرعيـة  َّ
َّترجح على ما سبق الحكم به  َ ُ. 

ًأن تغير الفتوى يجب أن يكـون مقـصورا علـى أهـل الاجتهـاد والفتـوى  -3
 وكلمـا كـان ، يتـولى هـذه المهمـة الـصعبةٍوليس لأحد قليل بضاعته في العلـم أن

 .ِالنظر جماعي  من قبل أهل الاجتهاد كان أوفق للحق والصواب
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هو مـا اسـتقر في النفـوس مـن ": المقصود بالعرف أو العادة عند الأصوليين
 ."جهة شهادات العقول وتلقته الطباع السليمة بالقبول

ء علــى اعتبــار العــادة والعــرف والرجــوع إليهــا في تطبيــق وقــد جــرى الفقهــا
ــد لكثرتهــا ــشرعية في مــسائل لا تع ــا ،الأحكــام ال ــوغ،ســن الحــيض:  منه  ، والبل

 وفي لفـــظ ، والنجاســات المعفــو عنهــا، والأفعــال المنافيــة للــصلاة،والإنــزال
ًالإيجاب والقبول وفي أحكام كثيرة جدا من مـسائل البيـوع والأوقـاف والأيمـان  ٍ

 .والإقرارات والوصايا وغيرها
 مع كثرة ما يطرأ عليهما من ،فإذا كانت العادة والعرف لهما اعتبار في الشرع

 فـإن علـى العلمـاء ،تغير وتبديل بحسب الأزمنة والأمكنة وتطـور أحـوال النـاس
وخصوص  ما كـان مـن قبيـل الفتيـا في الأمـور . مراعاة ذلك التغير بقدر الإمكان 

 .ستجدة لعظم شأنها وسعة انتشارهاالواقعة أو الم
 إن إجــراء الأحكــام التــي مــدركها ": في ذلــك ♫ يقــول الإمــام القــرافي

 بل كل ما هـو في ،العوائد مع تغير تلك العوائد خلاف الإجماع وجهالة في الدين
يتغير الحكـم فيـه عنـد تغيـر العـادة إلـى مـا تقتـضيه العـادة : الشريعة يتبع العوائد 

ٍينبغي للمفتي إذا ورد عليه مستفت لا يعلم أنه :  ♫ اد أيض وز ،"المتجددة 
أن لا يفتيه بما عادته يفتي به حتى : من أهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا 

 وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي أم لا ؟ ،يسأله عن بلده
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ذا البلـد في عرفـه أم لا ؟ ُوإن كان اللفظ عرفي  فهـل عـرف ذلـك البلـد موافـق لهـ
 وأن العادتين متـى كانتـا في بلـدين ،وهذا أمر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء

 ."ًليستا سواء أن حكمهما ليس سواء
وعلى هذا القانون تراعى ":هذا المعنى في موضع آخر بقوله وقد قرر أيض  

 ولا ،ط أسـقطه ومهمـا سـق،الفتاوى على طول الأيام فمهما تجدد العرف اعتـبره
ًوالجمـود علـى المنقـولات أبـدا .. تجمد على المسطور في الكتب طوال عمرك 

 .اختلاف في الدين وجهل بمقاصد علماء المسلمين والسلف الماضين
ًولأهمية هذا الضابط وأنه قد يكون مزلة لبعض أهل الفتيا والنظـر ؛ اشـترط 

 ؛ صـيانة لأحكـام الـشريعة ًالفقهاء والأصوليون شرائط يكون فيها العرف معتـبرا
 -: وهي أربعة شروط أذكرها مختصرة ،من التبديل والاضطراب

 .ً أن يكون العرف مطردا أو غالب  -1
 . أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائم  عند إنشائها -2
 .ٌ أن لا يعارض العرفَ تصريح بخلافه -3
ً العمـل بـالعرف تعطـيلا ٌ أن لا يعارض العرفَ نص شرعي بحيث يكون-4

 .له
 أن مراعاة العوائـد والأعـراف المتعلقـة بالأشـخاص ،ويظهر مما سبق ذكره

والمجتمعات عنـد النظـر والاجتهـاد أمـر مهـم وطلـب ضـروري لا بـد منـه لكـل 
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ٍمجتهد ومفت ولعل مراعاة ذلك في عصرنا الحاضر آكد لتشعب الناس في البلاد 
د وتيـسر وسـائل الاتـصال الحديثـة للانتقـال الواسعة المختلفة الظروف والعوائـ

إلى مكان المفتـي أو سـماعه؛مما يجـب عليـه أن لا يطلـق الجـواب حتـى يعـرف 
 وليحـذر مـن إطـلاق الفتـاوى ،أعراف السائلين وما يليق بهم مـن أحكـام الـشرع

معممــة دون تخــصيص مــا يحتــاج منهــا إلــى تخــصيص بــسبب ظــروف الــسائل 
حة المتلقـي أو المـستمع لهـذه الفتـوى واسـعة وعوائده، وخاصة إذا كانـت شـري

 .في أكثر من بلد كما هو الحاصل في برامج الفتيا في الإذاعة والتلفاز الانتشار
 

وهــذا الــضابط مهــم في تبليــغ الحكــم المتعلــق بالنازلــة فــلا يكفــي الإخبــار  
لإخبار واضح  بين  لا غموض فيه وحده بحكم الواقعة بل لا بد أن يكون ذلك ا

ولا إبهـــام فيـــه، وألا يفـــضي إلـــى الاضـــطراب والاخـــتلاف في معرفـــة المعنـــى 
 .المقصود بالفتوى 

 لا يجـوز ":  أهميـة هـذا الـضابط بقولـه ♫وقد وضح الإمام ابن القـيم 
 بـل عليـه أن يبـين ،للمفتي الترويج وتخيير السائل وإلقاؤه في الإشـكال والحيـرة

 كافيـ  في حـصول المقـصود لا ،ًمزيلا للإشـكال متـضمن  لفـصل الخطـاببيان  
يحتاج معه إلـى غيـره، ولا يكـون كـالمفتي الـذي سـئل عـن مـسألة في المواريـث 

 وسئل آخر فقـال ،يقسم على الورثة على فرائض االله عز وجل وكتبه فلان: فقال 
 ."فيها قولان ولم يزد: 
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ــا مخا ــي ويــدخل ضــمن هــذا الأدب في الفتي ــاس بلغــة عــصرهم الت ــة الن طب
 متوخي  ،يفهمون متجنب  وعورة المصطلحات الصعبة وخشونة الألفاظ الغريبة

 .السهولة والدقة 
 ، والغريب من الكلام،وليتجنب مخاطبة العوام وفتواهم بالتشقيق والتقعير

 . وربما وقع لهم به غير المقصود،فإنه يقتطع عن الغرض المطلوب
ظر في النازلـة أن يعتـبر نفـسه عنـد الإجابـة مفتيـ  ومعلمـ  ولذلك ينبغي للنا

 .ًومصلح  وطبيب  مرشدا حتى تبلغ فتواه مبلغها ويحصل أثرها بإذن االله 
وهناك الكثير من الآداب والضوابط ذكرها العلماء في معرض حـديثهم عـن 

 . من ذلكالاجتهاد وأدب المفتي
 وأخـا ، صـاحب أنـاة وتـؤدة،جيد الملاحظة، رصين الفكـر،قوي الاستنباط

 حافظـ  ،ً بـصيرا بمـا فيـه المـصلحة مـستوقف  بالمـشاورة، وتـرك عجلـةٍاستثبات
 ،حريص  علـى اسـتطابة مأكلـه، مواظب  على مروءته،لدينه مشفق  على أهل ملته

صادف  عـــن فاســـد ، متورعـــ  عـــن الـــشبهات،فـــإن ذلـــك أول أســـباب التوفيـــق
وطرق الاجتهـاد، ولا ،الاشتغال بمعادن الفتوىدائم ،صليب  في الحق،التأويلات

واعتـوره دوام الـسهر،ولا موصـوف  بقلـة الـضبط  يكون ممن غلبت عليه الغفلة،
 ويفتــي بمــا ، يجيــب بمــا لا يــسنح لــه،منعوتــ  بــنقص الفهــم معروفــ  بــالاختلال

 .يخفى عليه 
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 :وفيه ثلاثة مطالب
 .تعريف التكييف الفقهي: لب الأولالمط

 .الأدلة على اعتبار التكييف الفقهي للنوازل: المطلب الثاني
 .ضوابط التكييف الفقهي للنوازل: المطلب الثالث
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 

ــراد  ــائع تحــدث للأف ــه وأعوصــها، فالوق ــوازل مــن أدق مــسالك الفق إن الن
ٍحـد معـين أو والمجتمعات في صور لا تتنـاهى وعلـى أنمـاط شـتى لا تقـف عنـد 

وصف ثابت، وتزداد صعوبة هذا الفقه مع تعاقب الأجيال وتطور الأعصار، ولا 
أدل على ذلك مـن عـصرنا الحاضـر الـذي قفـز علـى غيـره مـن العـصور الـسابقة 
ــشعوب  ــين ال ــق ب ــداخل العمي ــات، والت ــوم والمخترع ــذهل في العل ــالتطور الم ب

بالإضافة إلى ما امتاز به من والمجتمعات، والتغير الظاهر في السلوك والعادات، 
 .التشابك والتعقيد

مما جعل الناظر في نوازله الفقهية يطرق أبوابـ  لـم تطـرق، وقـد لا يفـتح لـه 
منهــا بــاب إلا بجهــد مــضاعف ودراســة وافيــة وبحــث مــستفيض لعلــه أن يظفــر 
 .بحكمها وينال معرفتها ليخرج الناس من حيرة الإشكال فيها وظلمة الجهل بها

فقه وبيان معالمه وتوضيح سـبل الوصـول إلـى أحكامهـا، بالتأكيـد فضبط ال
على أهمية التصور الصحيح للنازلة وتكييفها التكييف الفقهي اللائق بها وفهمها 
ــة أبعادهــا،  لا ســيما النــوازل المــستجدة  ــ  لا يخــرج  عــن واقعهــا ومعرف فهم

ـــة  والا ـــة والطبي ـــصادية الحادث ـــالنواحي الاقت ـــة ب ـــة المعاصـــرة المتعلق جتماعي
 .والسياسية وغيرها

وما يحدث في ساحة الإفتاء المعاصرة من غلط وخلط، فمـا هـو في الغالـب 
إلا خطأ في التصور أو تقصير في التكييف يحيد فيه النـاظر عـن الطريـق الـصحيح 
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 .للاجتهاد في أول مراحله فلا يكون بناؤه سليم  ولا حكمه صحيح 
 الجانحـة عـن الـصواب تتأكـد لديـه والمتأمـل في بعـض الفتـاوى المعاصـرة

القناعة بأن الخطأ الذي وقع في بعض تلك الفتاوى مرده إلـى الخطـأ في التكييـف 
 .الفقهي السليم للواقعة المسؤول عنها

ولا يـتمكن المفتـي ولا الحـاكم مـن الفتـوى  " :♫وقد أشار ابن القيم 
 :والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم

فقــه فيــه، واسـتنباط علــم حقيقــة مـا وقــع بــالقرائن  فقــه الواقـع وال:أحـدهما
 .ًوالأمارات والعلامات حتى يحيط به علما

فهم الواجب في الواقع، وهو فهم حكم االله الـذي حكـم بـه في : والنوع الثاني
 . في هذا الواقعصكتابه أو على لسان رسوله 

لامـات ولا شك  أن فهم الواقعة ومعرفة حقيقتها بـالقرائن والأمـارات والع
 .للإحاطة بها علم  هو التكييف الفقهي
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 

 

 وجـاء في ،كيف الشيء كلام مولد ولكن اجروهـا علـى قيـاس كـلام العـرب
 التكييف هو طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين "قرارات مجامع اللغة العربية 

 ."..ن المسائل القانونيةلوضعها في نطاق طائفة م
التصور الكامل للواقعة وتحرير الأصل الذي تنتمي إليه. 

منها التصور أو التـصوير، التخـريج، تحقيـق : وهناك مصطلحات ذات صلة
 .المناط
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َقل إنمـا حـرم ربـي ﴿: قال تعالى ِّ َ َ َّ ََ َّ ِ ْ هـا ومـا بطـن ُ َالفـواحش مـا ظهـر منْ َ َ َ ََ َ َ َْ َ َ َِ َوالإثـم َِ ْ ِ ْ َ
زل به سلطانا وأن تقولـوا علـى االله مـا  َوالبغي بغير الحقِّ وأن تشركوا باالله ما لم ينَ ُ ْ َِ َِ ُ ُ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ْ ْ َْ َِّ ََ َ َ ْ َ ًَ ِ ِ ِ ُِ ُ ِْ ِ َ َْ

َلا تعلمون َ َُ ْ  .]33:الأعراف[﴾َ
ِولا تتبعوا خطوات﴿: وقال تعالى َ ُ َُ َُ ِ َّ ٌالشيطان إنه لكم عدو مبـين َ ٌّ ِْ ُ ُْ ََّ ُ َ َُ ِ ِ ْإنمـا يـأمركم  َّ ُ ُ َُ َ َّ ِ

َبالسوء والفحشاء وأن تقولوا على االله ما لا تعلمون َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ُْ َ ُّْ َ ْ ََ ِ ِ َِ َ َ  .]186البقرة[﴾ِ
إذا نزلــت ": ♫ مــا قالــه ابــن القــيم :وجــه الاســتدلال مــن هــذه الآيــات

ًن عالما بالحق فيها أو غالبـا علـى ظنـه ، فإما أن يكو)6(بالمفتي أو الحاكم نازلة  ً
ًبحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرفته أو لا، فإن لم يكـن عالمـا بـالحق فيهـا، 
ولا غلب على ظنه لم يحل له أن يفتي، ولا يقضي بما لا يعلـم ومتـى أقـدم علـى 

 ."ذلك فقد تعرض لعقوبة االله
ٌولا تقفُ ما ليس لك به علم﴿ َْ َ َ ْ َِ ِ ِ َ ََ ْ  .]36:سراءالإ[﴾َ

 وقـد اقتـضى ذلـك نهـي الإنـسان "♫ قال الجصاص :وجه الاستدلال
 ."على أن يقول في أحكام االله ما لا علم له به على جهة الظن والحسبان

ومــن ذلــك التــصور النــاقص أو الخــاطئ للوقــائع المــستجدة التــي تتطلــب 
عمـوم حكم  شرعي  خاص  بها، فـالتفريط في هـذا النظـر مـن الأحكـام داخـل في 

 .النهي عن القول في أحكام االله بغير علم أو دراية أو تصور صحيح
 ."الحكم على الشيء فرع عن تصوره"والقاعدة عند العلماء تقول 



 .النوازل في النظر ضوابط :الثالث الفصل 115

 
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ــبر لأصــول -1 ــر صــحيح معت ــى نظ ــي عل ــي مبن ــف الفقه ٍأن يكــون التكيي
التشريع. عندما تنـزل الواقعـة علـى المجتهـد أن يكيـف النازلـة بـأقرب الأصـول 

الــشبيهة لهــا لتأخــذ بعــد ذلــك حكــم ذلــك الأصــل، وهــذا لا إشــكال فيــه 
ولكــن الإشكال يقع عندما يكون التكييف إلى غير أصل معتبر ينسب الإلحاق 

إليه. 

وقــد نــاقش بعضُ العلماءِ بعــض هــؤلاء المتــأثرين بالثقافــة الغربيــة، 
حيــث يــستندون إلــى حريــة الــرأي ويطلقــون العنــان لفكــرهم الغربــي 

ويفسرون النصوص الشرعية ويحكمون في دلالاتها على ذلك الأساس، من غير 
علم او معرفة باللغة أو الشرع مرددين أن ذلك من "روح الشريعة". 

 وقد قسموا الأمر إلى قسمين: 
اه عـن فقهـاء سميه روح الشريعة الحقيقي وروح الفقه التي ورثنـن ما :الأول

السلف فهذه جديرة بالعناية، ولعله يقصد ما استندت إلى أصل معتبر مـن كتـاب 
 .أو سنة أو إجماع أو فهم للسلف، وهو كما قال

ــؤتى بهــا مــن خارجــه وتفــسر : الثــاني نــصوص الروح غريبــة عــن الإســلام ي
الشريعة على ذلك الأساس الغريـب، فهـذه تـرد وتـستقبح لأنهـا مؤديـة إلـى نـزع 

  .صبقة من طاعة االله ورسوله الر
.بذل الوسع في تصور الواقعة التصور الصحيح والكامل -2
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 في الوجوه التي مـن قبلهـا يخطـئ النـاظر : ♫وقد نبه القاضي الباقلاني 
 :من وجهيناعلموا أن الخطأ يدخل عليه  : قالفي نظره

 . أن ينظر في شبهة ليست بدليل فلا يصل إلى العلم:أحدهما
 :بوجوهأن ينظر نظرا فاسدا وفساد النظر يكون  :والآخر

 . في دليلً و لا يستكمله، وإن كان نظرا، أن لا يستوفيه:منها
أن يعدل عن الترتيب الصحيح في نظره فيقدم ما من حقه أن يـؤخره، : ومنها

 ...ويؤخر منه ما من حقه أن يقدمه
 .بلوغ المجتهد المنزلة التي تؤهله للنظر في الأحكام -3
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 

 

 . التعرف على أحكام النازلة بالرد إلى الأدلة الشرعية:المبحث الأول
التعرف على أحكـام النازلـة بـالرد إلـى القواعـد والـضوابط : المبحث الثاني

 .الفقهية
 .التعرف على حكم  النازلة بطريق التخريج: المبحث الثالث

 .التعرف على حكم النازلة بالرد إلى مقاصد الشريعة: لمبحث الرابعا
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 

 .التعرف على أحكام النازلة بالرد إلى الأدلة المتفق عليها: المطلب الأول
 .ف على أحكام النازلة بالرد إلى الأدلة المختلف فيهاالتعر: المطلب الثاني
 .ضوابط عامة في رد حكم النازلة إلى الأدلة الشرعية: المطلب الثالث
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ــى  ــة عل ــدء بعــرض النازل ــه البحــث عــن الحكــم  هــو الب ــدأ ب ــق يب أول طري
 .النصوص الشرعية المتمثلة في نصوص الكتاب والسنة

َّياأيها الـ﴿: فال تعالى َ ُّ ِذين آمنـُوا أطيعـوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولـي الأمـر ََ ْ ُ َّ ََ ُ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ ََ َ
تم تؤمنـُون بـاالله واليـوم  ازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنْ ِمنكْم فإن تنَ ُ َْ َ َ َ ُ ُّْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُِ ِ ٍِ ِ ِ ِْ ْ َْ ُ َّ ُ ْ ُْ ُِ ِ ِِ ْ

ِالآخر ِ  .]59:النساء[﴾ْ
ب رد مــا تنازعنــا فيــه ومــا نريــد أن أن الآيــة تــنص علــى وجــو :وجــه الدلالــة

 ص والـرد إلـى رسـوله ه،الرد إلى االله رد إلـى كتابـنعرف حكمه إلى االله ورسوله 
 .رد إلى سنته

يـا أيهـا النـاس، إني قـد  : خطب في حجة الوداع، فقـالص ابن عباس أن النبي عن
كـان  و."صكتـاب االله، وسـنة نبيـه : تركت فيكم مـا إن اعتـصمتم بـه فلـن تـضلوا أبـدا

 .صالصحابة رضوان االله عليهم  إذا حدثت حادثة نظروا في كتاب االله وسنة النبي 
فأول ما يبدأ به المجتهد في بحثه لأحكـام النـوازل النظـر والبحـث في كتـاب 

 ثـم في  الإجمـاع ثـم في القيـاس ثـم يتـدرج في بقيـة صاالله ثـم في سـنة رسـول االله 
 .ه كل مجتهد أنه حجة منهاالأدلة والقواعد والتخريجات بحسب ما يرا

ذلــك أن الأدلــة الــشرعية متفاوتــة القــوة والحجــة فيحتــاج المجتهــد النــاظر 
لمراعاة هذا الترتيب فيقدم ما حقـه التقـديم، ويـؤخر مـا حقـه التـأخير منهـا، وإن 

 . أخذ بالأضعف مع وجود الأقوى كان كالمتيمم مع وجود الماء
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 

الأدلة المتفق عليهـا منهـا مـا هـو محـل اتفـاق بـين أئمـة المـسلمين وتـشمل 
 ومنها ما هو محل اتفاق عند جمهـور المـسلمين وهـو الإجمـاع ،الكتاب والسنة

 .والقياس
ــاع، وذهــب  ــالفوا في الإجم ــة والخــوارج خ ــن المعتزل ــام م ــك أن النظ وذل

 .لى المخالفة في القياسالجعفرية والظاهرية إ
 .وخلافهم غير معتبر عند كثير من الأصوليين، وذلك لما سنذكره

 

فهــو أصــل الأصــول والغايــة التــي تنتهــي إليهــا النظــار ومــدارك أهــل الاجتهــاد 
َأن إلى ربك المنتْهى﴿: وليس وراءه مرمى، لأنه كلام الحق سبحانه ُ َْ ََّ ِّ ِ  .]42:النجم[﴾َ

 

 . من غير القرآن من قول أو فعل أو تقريرصدر عن النبي وهي ما ص
 . ولزوم سنتهصوقد أجمع المسلمون على وجوب طاعة النبي 

فالسنة أصل ثابت وقاعدة ضرورية في استنباط الأحكام بالإضافة إلى كونها 
 .مرجع أهل النظر في بحث أحكام النوازل

يـه؛ ممـا يزيـد في قـوة كذلك هي بيان للقرآن الكريم وتفسير لأحكامـه ومعان
 .حجيتها واعتبارها، وقد أخذت السنة في بيان القرآن طرق  متنوعه منها
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كبيـان حقيقـة الـصلاة والزكـاة وغيرهمـا المـأمور بهمـا في : تفصيل لمجملـه
 .القرآن

ُوالسارق والسارقة فاقطعوا:  كتقييد اليد من الرسغ في قوله:تقييد لمطلقه َ ََ ْ َ َ ُُ ِ َِّ َّ﴾ 
 .]38:المائدة[

، فإنه مخصص لقوله "ليس لقاتل شيء": صكما في قوله : تخصيص عامه
ِيوصيكم االله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين﴿: تعالى ُ َْ َ َ َْ ِّ ُ ْ َّ ُْ ْ َِ ِ ِ ِِ َ ُْ ُُ ِ  .]11:النساء[﴾ُ

 مما ليس الله فيه نـص حكـم، وقـد فـرض االله في ص ما سن رسول االله :ومنه
َى حكمــه، فمــن قبــل عــن رســول االله  والانتهــاء إلــصكتابــه طاعــة رســوله   صَِ

 .فبفرض االله قبل
مــا فــرض االله علــى خلقــه الاجتهــاد في طلبــه، وابتلــى طـــاعتهم في : ومنــه

 .الاجتهاد، كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم
  بيان الرسول على أ واع

ص  
 .كان خفيا بيان نفس الوحي بظهوره على لسانه بعد أن :أحدها
 بيان معناه وتفسيره لمن احتاج إلى ذلك كما بـين أن الظلـم المـذكور :الثاني
ُولــم يلبــسوا إيمــانه﴿: في قولــه ََ َ ُ ِْ ِ ْ ْم بظلــمََ ُ ِ  هــو الــشرك، وأن الحــساب ]82:الأنعــام[﴾ْ

 ،اليسير هو العرض، وأن الخيط الأبيض والأسود هما بياض النهار وسواد الليل
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 .هى هو جبريل، كما فسروأن الذي رآه نزلة أخرى عند سدرة المنت
 . بالفعل كما بين أوقات الصلاة للسائل بفعله بيانه: الثالث
بيان ما سئل عنـه مـن الأحكـام التـي ليـست في القـرآن فينـزل القـرآن : الرابع

 .ببيانها، كما سئل عن قذف الزوجة فجاء القرآن باللعان ونظائره
كمـا سـئل عـن رجـل  بيان ما سئل عنه بالوحي وإن لم يكن قرآنا، :الخامس

ويغـسل  أحرم في جبة بعدما تضمخ بالخلوق، فجاء الوحي بـأن ينـزع عنـه الجبـة
 .أثر الخلوق
 بيانه للأحكام بالسنة ابتداء من غير سؤال، كما حرم عليهم لحـوم :السادس

الحمر، والمتعـة، وصـيد المدينـة، ونكـاح المـرأة علـى عمتهـا وخالتهـا، وأمثـال 
 .ذلك

 . جواز الشيء بفعله هو له وعدم نهيهم عن التأسي به بيانه للأمة:السابع
 بيانه جواز الشيء بـإقراره لهـم علـى فعلـه وهـو يـشاهده أو يعلمهـم :الثامن

 .يفعلونه
 بيانه إباحـة الـشيء عفـوا بالـسكوت عـن تحريمـه وإن لـم يـأذن فيـه :التاسع

 .نطقا
 لذلك  أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون:العاشر

الحكم شروط وموانـع وقيـود وأوقـات مخـصوصة وأحـوال وأوصـاف، فيحيـل 
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 .سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها الرب
 :ينقسم إلى ثمانية أقسام ص الاجتهاد بعد النبي: قال الماوردي

 ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى الـنص، كاسـتخراج علـة الربـا :أحدها
 .لين بالقياس، فهذا صحيح عند القائمن البر

، لـتردد شـبهه بـالحر في  في ثبوت ملكـهما استخرجه من شبه النص، كالعبد :ثانيها
أنه يملك؛ لأنه مكلف، وشبهه بالبهيمة في أنـه لا يملـك؛ لأنـه مملـوك، فهـذا صـحيح، 
غير مدفوع عند القائلين بالقياس والمنكرين له، غيـر أن المنكـرين لـه جعلـوه داخـلا في 

 . ومن قال بالقياس جعله ملحق  بأحد الشبهين.عموم أحد الشبهين
ما كان مستخرجا من عموم النص، كالذي بيده عقدة النكاح في قوله  :ثالثها

َأو يعفو الذي بيده عقدة النِّكاح﴿: تعالى ْ َّ ُُ َ ُ ِ ِ َِ َ ْ ِْ َ يعـم الأب والـزوج " فإنه ]237:البقـرة[﴾َ
 . أحدهما، وهذا صحيح يتوصل إليه بالترجيح"والمراد به
َومتعـوهن علـى ﴿ الـنص كقولـه في المتعـة لما اسـتخرج مـن إجمـا :رابعها َ َّ ُ َُ ِّ َ

ُالموسع قدره وعلى المقتر قدره َ ُُ ُ ُ َُ ََ ْ ْ َ َ ِْ ِ َِ  فيـصح الاجتهـاد في قـدرة المتعـة ]236:البقـرة[﴾ِ
 .باعتبار حال الزوجين

َّفصيام ثلاَثة أيـ﴿: ما استخرج من أحوال النص كقوله في التمتع :خامسها َ ِ َ َ َُ َ ٍام ِ
ْفي الحج وسبعة إذا رجعتم َ َُ ْ َ َ ْ َ ِّ ََ ِْ ٍ  فاحتمل صيام الثلاثة قبـل عرفـة، واحتمـل ]:البقرة[﴾ِ

صيام السبعة إذا رجع في طريقه، وإذا رجع إلى بلده، فيـصح الاجتهـاد في تغليـب 
 .إحدى الحالتين على الأخرى
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َلينفْـقْ ذو سـع﴿: كقولـه تعـالى :ما استخرج من دلائل الـنص :سادس  َُ ُ ِ ْة مـن ِ ِ ٍ
ِسعته ِ َ َّ، فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بمدين، بأن أكثر ما جـاءت ]7:الطلاق[﴾َ ُ

َّبــه الــسنة في فديــة الآدمــي أن لكــل مــسكين مــدين، واســتدللنا علــى تقــدير نفقــة  ُ ِّ
ٍُّ المعسر بمد بأن أقل ما جاءت به السنة في كفارة الوطء، أن لكل مسكين مدا َُّ. 

ِكاستخراج دلائل القبلة لمن خفيـت  : من أمارات النصما استخرج :سابعا
ــه تعــالى ــه، مــع قول ــدون﴿: علي جم هــم يهت ــالنَّ َوعلاَمــات وب ُ َ ْ ْ َ ََ ْ َُ ِ ِ ٍ ، مــع ]16:النحــل[﴾َ

 .ِالاجتهاد في القبلة بالأمارات والدلالة عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم
 :ٍما استخرج من غير نص ولا أصل: ثامن 
 :صحابنا في صحة الاجتهاد بغلبة الظن على وجهينواختلف أ: قال

 لا يصح حتى يقترن بأصل؛ لأنه لا يجوز أن يرجـع في الـشرع إلـى :أحدهما
غير أصل، وهو ظاهر مـذهب الـشافعي؛ ولهـذا كـان ينكـر القـول بالاستحـسان؛ 

 .لأنه تغليب ظن بغير أصل
ْ أن يـستغنىَ عـن  يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهاد في الشرع أصل، فجاز:والثاني َ ْ ُ

وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحد بـآرائهم في أصـله مـن ضـرب . أصل
 وحبس، وفي تقديره بعشر جلدات في حـال، وبعـشرين في حـال، ولـيس لهـم في هـذه

أن : والفــرق بــين الاجتهــاد بغلبــة الظــن وبــين الاستحــسان. المقــادير أصــل مــشروع
 .والاجتهاد بغلبة الظن يستعمل مع عدم القياسالاستحسان يترك به القياس، 

 
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 

ــة يلــي النــصوص فيعتمــد عليهــا ويــستند إليهــا إذ لا يعقــل أن  وهــو في الرتب
 .تجتمع كلمة علماء الأئمة الموثوق بهم تشهي  بلا دليل شرعي

ٍاتفاق مجتهدي عـصر مـن العـصور " :عند الأصوليينوالمقصود بالإجماع 
 ."وفاته على أمر ديني بعد صمن أمة محمد 

 :وقد اشتمل هذا التعريف على خمسة قيود
 أن يــصدر الاتفــاق عــن كــل العلمــاء المجتهــدين، فــلا يــصح اتفــاق :الأول

تمـل فيـه بعض المجتهدين، وكذلك اتفاق غير المجتهـدين كالعامـة ومـن لـم تك
 .شروط الاجتهاد

ت أو لـم يولـد ًالمراد بالمجتهدين من كان موجودا منهم دون مـن مـا: الثاني
 . "عصر من العصور"بعد، وهذا هو المقصود بقيد 

 لا بد أن يكون المجمعون من المـسلمين، ولا عـبرة بإجمـاع الأمـم :الثالث
 .الأخرى غير المسلمة

 .، ولا يقع في حياته ص الإجماع إنما يكون حجة بعد وفاته :الرابع
نيــة، ويخــرج  أن تكــون المــسألة المجمــع عليهــا مــن الأمــور الدي:الخــامس

 .بذلك الأمور الدنيوية والعقلية وغيرها
والنــاظر في النــوازل قــد يجــد في الإجمــاع طريقــ  إلــى معرفــة حكــم النازلــة 
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 :وذلك من خلال أمرين هما
، أن يكـون عارفـ  بمعاقـد الإجمـاع شروط المجتهد في النوازلمن  : الأول

ًهذا الدليل، وزجـرا لمـن ًبصيرا بمواقع الاختلاف، وما ذلك إلا تعظيم  لمواقع 
 .يخالفه أو يفتي ويحكم بغيره فيقع في الخطأ والمخالفة المذمومة

وقد ألزم بعض العلماء أن يكون المجتهد عارف  باختلاف الفقهـاء حتـى لا 
يدعي إجماع  في أمر مختلف فيه، فيحجـر مـا للأمـة فيـه وسـع وتيـسير، ولـذلك 

 :جاءت عن السلف نقول تؤيد ذلك منها
 ."َّمن لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه":  ♫ قتادة قال

ــاس حتــى يكــون عالمــا ": ♫عطــاء قــال  ًلا ينبغــي لأحــد أن يفتــي الن
َّباختلاف الناس؛ فإنه إن لم يكن كـذلك رد مـن العلـم مـا هـو أوثـق مـن الـذي في 

 ."يديه
لمـستجدة   أن الإجماع يمكن الاستفادة منه في معرفة أحكام الوقائع ا:الثاني

بأن تعرض النازلة على جميع الفقهاء المجتهدين وتعرف آراؤهم فيها، وهـذا لا 
ٍيــتم في الواقــع بــصورة مجديــة إلا عــن طريــق إيجــاد مجمــع فقهــي يــضم جميــع 
الفقهاء في العالم الإسلامي وإن تعذر اجتماعهم جميع  فإنهم يبلغون عن طريق 

امع الفقهيـة مـن بحـث للمـسائل ومـا تقـوم بـه المجـ. وسائل الاتـصال المختلفـة
النازلــة المعاصــرة لــيس إجماعــ  بــالمعنى الأصــولي، ولكنــه يــسد الفــراغ الــذي 
يحدثه غياب الإجماع في واقعنا المعاصر نتيجة ضعف الاتصال بين أجزاء الأمة 
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وتفرقهــا وتباعــدها نحــو تكــتلات قوميــة وجغرافيــة لا علــى أســاس الوحـــدة 
لك معرفة آراء العلماء جميعهم في حكـم مـسألة الإسلامية فلا يمكن والحال كذ

ولكن وجود جمع كبير من المجتهدين أو الأغلبية منهم واتفاقهم على بعض . ما
الأحكام لابد أن ذلك سيؤدي للوصول إلى أحكـام شـرعية تكـون قوتهـا ودقتهـا 

 .أقرب إلى قوة الإجماع منها إلى قوة الاجتهاد الفردي
 

حمل فـرع علـى أصـل في حكـم بجـامع ": تعريفه بأنه ومن أحسن ما قيل في
 ."بينهما

 :وبهذا التعريف يتضح أن للقياس أربعة أركان
وهو الحكم الشرعي الـذي ورد بـه الـنص في الأصـل : حكم الأصل : الأول

 :ويشترط في صحة القياس عليه شروط هيويراد تعديته للفرع، 
اب والــسنة، أو أن يكــون حكمــ  شــرعي  عمليــ ن ثبــت بــنص مــن الكتــ -1

 .الإجماع عند بعض الأصوليين
أن يكــون معقــول المعنــى بــأن يكــون مبنيــ  علــى علــة يــستطيع العقــل  -2

 .إدراكها
أن يكون له علة يمكن تحققها في الفرع، فـإذا كانـت العلـة قاصـرة علـى  -3

 .الأصل ولا يمكن تحققها امتنع القياس
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 تعديتـه إلـى ألا يكون حكم الأصل مختص  به، لأن اختصاصه به يمنـع -4
 .الفرع

ُ  وهو الأصل؛ ويسمى بـالمقيس عليـه، وهـو مـا نـص أو أجمـع علـى :الثاني
حكمه، وشروط اعتبـار الأصـل في صـحة القيـاس ترجـع إمـا لـشروط الحكـم أو 

 .العلة، والبعض اشترط ألا يكون فرع  لأصل آخر
ُ الفرع، ويسمى بالمقيس؛ وهـو مـا لـم يـنص أو يجمـع علـى حكمـه :الثالث

 :ويشترط فيه شروطد أن يكون له حكم الأصل بطريق القياس ويرا
ُأن يكون الفرع غير منصوص على حكمه، لأن القياس يرجع إليه إذا لم  -1

 .أنه لا اجتهاد مع النص: يوجد في المسألة نص والقاعدة في ذلك
 .أن تكون علة الأصل موجودة في الفرع -2

ذي مــن أجلـه شــرع  العلــة؛  وهـو الوصــف الموجـود في الأصــل والـ:الرابـع
وقـد الحكم فيه، وبناء على وجوده في الفرع يراد تسويته بالأصل في هذا الحكم، 

 :اشترط في العلة شروط
ــة أن تكــون  -1 أي يمكــن ملاحظــة تحقــق وجــوده في ، وصــفا ظــاهراالعل

 .الأصل وفي الفرع
أن تكون وصف  منـضبط ، أي أن تكـون ذات حقيقـة معينـة محـدودة لا  -2

 .لأشخاص أو الأحوالتختلف باختلاف ا
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أن تكون وصف  مناسب  للحكم، أي ملائمة لـه، ومعنـى ذلـك أن يكـون  -3
ِربط الحكم بهـا مظنـة لتحقـق حكمـة الحكـم والمـصلحة التـي قـصدها 

 .الشارع
ًأن تكـون العلـة وصــف  متعـدي ، بمعنـى أن لا يكــون الوصـف مقــصورا  -4

 .على الأصل
 .ارع اعتبارهاأن تكون العلة من الأوصاف التي لم يلغ الش -5

والناظر في النوازل إذا فاته العلم بسنن القياس وطرق الإلحاق به لم يكن في 
ًمنصب النظر مؤهلا ور عليه قادرا، فالمعول في حكم النوازل غالب  عليه ً. 

أن نذكر بعض الصور التي يخطئ فيهـا النـاظر عنـد ويجدر بنا في هذا المقام 
 :من هذه الصوران  في فهم العلة؛ استدلاله بالقياس نتيجة قصوره أحي

ًألا يكون الحكم معللا، فإنه لا يصح القياس على حكم غير معلل بعلة  -1
 .يدركها المجتهد

ٍأن يصل إلى وصف يجعله علة وهو لا يصلح للتعليل، فالقيـاس يكـون  -2
 .ٍخطأ حينئذ، لأنه علل الحكم بغير علته في الواقع

لعلـة دون الـبعض الآخـر، أن يقتصر المجتهـد في ذكـر بعـض أوصـاف ا -3
ولهذا لا بد من التحقق من كل ما يمكن أن تتصف به العلة مما يجعلهـا 

 .مسلمة من كل وصف يعارضها ويكون أولى بالحكم منها
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ًأن يجمع مع العلة وصف  ليس منها فيضم مثلا في علـة الجـوار للـشفعة  -4
ــيس في العلــة ولا ــه امــرأة، فهــذا الوصــف ل  ًكــون الــشفيع رجــلا أو كون

 .مراعي فيها، فمثل هذا القياس غير صحيح
الخطأ في وجود العلـة في الفـرع، بـأن يظـن المجتهـد وجودهـا في الفـرع  -5

 .وهي غير موجودة فيه
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 

 . بعضهاالأدلة التي يرجع إليها الناظر غير المتفق عليها كثيرة نقتصر على
 

 . ومات على الإيمان به مؤمن ص وهو من اجتمع بالنبي - الصحابي
يكون قد روى عنه وطالت صحبته الأصوليين أن الفقهاء وجمهور واشترط 

 .على الاستعمال العرفي صلنبي ل
 :وجه الرد إلى قول الصحابي  في التعرف على حكم النازلة

 .صالنبي جال للرأي فيه له حكم الرفع إلى  قول الصحابي  فيما لا مً:أولا
قـول الـصحابي إذا خالفـه غيـره مـن الـصحابة لـم يكـن قـول بعـضهم : ثاني 

 .حجة على بعض بالاتفاق
قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالفه أحد من الصحابة صـار إجماعـ  : ثالث 

 .وحجة عند جماهير العلماء
من الـصحابة ولـم يـشتهر بيـنهم أو قول الصحابي إذا لم يخالفه أحد : رابع 

 .لم يعلم هل اشتهر أم لا وكان للرأي فيه مجال فمذهب الجمهور اعتباره
رضــوان االله علــيهم واجتهــاداتهم يــرى عــدم والمتأمــل في فتــاوى الــصحابة 

ًخروجهـا عــن ســتة أوجـه؛ تقــوي حجيــة العمــل بهـا، واعتبارهــا مــصدرا لمعرفــة 
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 : لى النحو التالي ع♫الأحكام، وقد ذكرها ابن القيم 
 .صأن يكون سمعها من النبي : أحدها
 .ص أن يكون سمعها ممن سمعها من النبي :الثاني

 . أن يكون فهمها من آية من كتاب االله فهما خفي علينا:الثالث
اتفق عليها ملؤهم، ولـم ينقـل إلينـا إلا قـول المفتـي بهـا   أن يكون قد:الرابع

 .وحده
 باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد  أن يكون لكمال علمه:الخامس

به عنا، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب، أو لمجموع أمور فهموهـا علـى طـول 
 ومــشاهدة أفعالـه وأحوالـه وسـيرته، وسـماع كلامــه صالزمـان مـن رؤيـة النبـي 

م مـا هِـَوالعلم بمقاصده وشهود تنزيل الوحي ومشاهدة تأويله بالفعـل، فيكـون ف
 .ه نحن، وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعهالا نفهم

، وأخطـأ في فهمـه، والمـراد ص أن يكون فهم ما لم يرده الرسول :السادس
غير ما فهمه، وعلـى هـذا التقـدير لا يكـون قولـه حجـة، ومعلـوم قطعـا أن وقـوع 

 ...من وقوع احتمال واحد معين على الظن احتمال من خمسة أغلب
 

هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها إلى خلافه  :الاستحسان
 .لوجه هو أقوى
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 :وجه الرد إلى الاستحسان  في التعرف على حكم النازلة
يعتــبر دليــل الاستحــسان مــن الأدلــة التابعــة للنــصوص الأصــلية ولــه أهميــة 

تلفـة بخـلاف حكـم بالنسبة للناظر في النوازل يحكم مـن خلالـه في الوقـائع المخ
ويمكـن أن نظائرها لاعتبارات شرعية يراهـا النـاظر أنهـا مقتـضية لهـذا العـدول،  

 : الاستحسان من خلالإلىالرد نجمل أوجه 
أن من النوازل ما لم يرد في حكمـه نـص ولا إجمـاع، فيلجـأ إلـى معرفـة  -1

 حكمه عن طريق قياسه علـى نظيـر لـه ورد الـنص أو الإجمـاع لحكمـه، لكنـه قـد
يكون له شـبه بأصـلين مختلفـين في الحكـم، ليـسا علـى درجـة واحـدة مـن حيـث 
ظهور العلة وخفائها، إي أن إحداهما قريبة إلى الذهن، والأخرى بعيدة عنه، فما 
ًظهرت علته يسمى الإلحاق به قياس  ظاهرا، ومـا خفيـت علتـه يـسمى الإلحـاق 

 .به قياس  خفي 
 نـص ولا إجمـاع عمـا يقتـضيه القيـاس فإذا عدل الناظر بما لـم يـرد بحكمـه

الظاهر من الحكم إلى ما يقتضيه القياس الخفي لوجه يرجح العـدول، كـان هـذا 
 .العدول عن مقتضى القياس الظاهر إلى مقتضى القياس الخفي استحسان 

حقــوق الــري والــصرف والمــرور؛ لا تــدخل في وقــف الأرض : مثــال ذلــك
وتـدخل استحـسان ؛ فالقيـاس الظـاهر، هــو الزراعيـة تبعـ  بـدون ذكرهـا قياسـ ، 

قياس الوقف على البيع، بجامع أن البيع يخرج المبيع من ملك البـائع، والوقـف 
يخــرج ملــك الموقــوف مــن ملــك الواقــف، وفي بيــع الأرض الزراعيــة لا تــدخل 
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 . وقفهاحقوق ريها وصرفها والمرور إليها بدون ذكرها، فكذلك في
ى الإجــارة بجــامع أن المقــصود بكــل قيــاس الوقــف علــ: والقيــاس الخفــي

 .منهما الانتفاع بريع العين، لا تملك رقبتها
وفي إجارة الأرض الزراعية تدخل حقوق ريها وصرفها والمرور إليها بدون 
ذكرها، فكذلك وقفها، وهذا العدول عـن مقتـضى القيـاس الظـاهر إلـى مقتـضى 

 .القياس الخفي هو الاستحسان
ج تحت دليل مـن الأدلـة الـشرعية العامـة؛ إلا أنـه أن من النوازل ما يندر -2

وجد دليل خاص من نص أو إجمـاع اقتـضى اسـتثناء الواقعـة وإعطاءهـا حكمـ  
غير الحكم المستفاد من الدليل العـام، فـإذا عـدل المجتهـد عمـا يقتـضيه الـدليل 

 .العام من الحكم إلى ما يقتضيه الدليل الخاص، كان هذا العدول استحسان 
ــة ــه تعــالى: ومثال ــوم في قول ــضى العم ــة عــن مقت ــام المجاع ــدول في ع : الع

َوالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴿ َّ َُّ ُ َ ََ ِْ َ َ ْ َ َ ُُ ِ ، إلى عدم القطع، تخصيـص  ]38:المائدة[﴾ِ
ً؛ نظرا لوجـود  ؓ لهذه الحالة من العموم، كما ذهب إليه عمر بن الخطاب 

 .بسبب المجاعةمرجح يقتضي ذلك وهو الحاجة والضرورة الحاصلة 
أن تندرج بعض النوازل تحـت قاعـدة مـن القواعـد الكليـة إلا أنـه وجـد  -3

دليـل خــاص اقتـضى اســتثناء واقعــة مـن الوقــائع وإعطاءهــا حكمـ  غيــر الحكــم 
المستفاد من القاعـدة الكليـة فعـدول المجتهـد عمـا تقتـضيه القاعـدة الكليـة مـن 

 .العدول استحسان الحكم إلى ما يقتضيه الدليل الخاص، يجعل هذا 
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العدول في الأجير المشترك، كالخياط والكواء والصباغ، عما تقتضيه : مثاله
ٍالقاعدة الكلية من عدم ضمانه لما يتلف في يده مـن غيـر تعـد ولا تقـصير، لكونـه 
يده يد أمانة، إلى ما تقتضيه الدليل الخاص، وهو ضمانه لما يتلف في يده، مـا لـم 

 كحريق وغرق، وتطمين  للناس على ما يكـون لهـم عنـد يكن التلف بقوة قاهرة،
 .ًالأجير وتأمين  لأمتعتهم من التلف، نظرا لتفشي التساهل والخيانة بين الأجراء

 

 .استدامة إثبات ما كان ثابت  أو نفي ما كان منفي : الاستصحاب هو
نـا فالحكم الـذي علـم وجـوده في الماضـي ثـم حـصل تـردد في زوالـه، حكم

ببقائه استصحاب  لوجوده السابق، وما علم عدمه في الماضي ثـم حـصل تـردد في 
 .وجوده، حكمنا باستمرار عدمه استصحاب  لعدمه السابق

 :نواع الاستصحابأ
استصحاب البراءة الأصلية، أو استصحاب دليل العقل، أو استصحاب  -1

 العدم الأصلي، وذلك مثـل نفـي وجـوب صـلاة ساسـة، وهـذا النـوع لا
 .خلاف في اعتباره

استـصحاب عمـوم الـنص حتـى . استصحاب دليل الشرع ولـه فرعـان أ -2
 .استصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ. ب.يرد تخصيص 

استصحاب حكم دل الشرع علـى ثبوتـه واسـتمراره لوجـود سـببه حتـى  -3
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يثبت خلافه، كاستمرار الملك بعـد ثبوتـه، وذلـك لحـصول سـببه وهـو 
 .لناقل والمزيل لهذا الدوام والاستمرارًالبيع مثلا حتى يثبت ا

 .استصحاب حكم الإجماع في محل النزاع -4
وهذا النوع من الاستصحاب محـل خـلاف بـين العلمـاء؛ فـالأكثر علـى أنـه 
ــؤدي إلــى تكــافؤ الأدلــة، إذ يــصح لكــل مــن الخــصمين أن  لــيس بحجــة، لأنــه ي

 .يستصحب الإجماع في محل النزاع على النحو الذي يوافق مذهبه
الإجمـاع منعقـد أن في المتيمم إذا رأي الماء في أثناء الـصلاة أن يقول : ثالم

ــا ــه فيه ــدليل،علــى صــحة صــلاته ودوام ــى ورود ال ــنحن نستــصحب ذلــك إل   ف
ن الإجماع إنما دل على الدوام فيها حال عدم  لأ؛الصارف عنه وهذا غير صحيح

 .الماء أما مع وجوده فلا إجماع حتى يقال باستصحابه
 :د إلى الاستصحاب  في التعرف على حكم النازلةوجه الر

ــت حكمــ  جديــدا، ولكــن  ًمــن المعلــوم أن الاستــصحاب في حقيقتــه لا يثب
ًيستمر به الحكم السابق الثابت بدليله المعتبر، فهو إذا لـيس في ذاتـه دلـيلا فقهيـ  
ًولا مــصدرا تــشريعي  نــستقي منــه الأحكــام، وإنمــا هــو قرينــة علــى بقــاء الحكــم 

 .ابق الذي أثبته دليلهالس
لا يـصير إلـى الاستـصحاب إلا عنـد عـدم وجـود الـدليل والناظر في النوازل 

الخاص في حكم المسألة، بـأن يبحـث المجتهـد ويبـذل غايـة الوسـع في التحـري 



 النوازل أحكام على التعرف طرق :الرابع الفصل 137
 

 

 .ٍعن الدليل فلا يجده، فيرجع حينئذ إلى الاستصحاب
عتبــار ًوقــد تقــررت جملــة مــن القواعــد الفقهيــة والأصــولية بنــاء علــى ا

 :الاستصحاب منها
 .الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل يدل على المنع -1
 .الأصل براءة الذمة -2
 .اليقين لا يزول بالشك -3
 .الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت تهمته -4
 .الأصل بقاء ما كان على ما كان -5
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 

1 
 أن نصوص الكتاب والسنة هي التي يقوم عليهـا كـل اسـتنباط في من المقرر

الشريعة الإسـلامية وذلـك أن الأدلـة الـشرعية إمـا نـصوص أو حمـل علـى دلالـة 
 .تلك النصوص

والمجتهد لا يستطيع أن يستنبط الحكم من النص أو دلالاتـه، إلا إذا عـرف 
 . وأدرك مرمى اللفظ ووقف على حقيقة دلالته ودرجتهاالمعنى،

ولهذا عنى علماء الأصول باستقراء الأساليب العربيـة وعباراتهـا ومفرداتهـا 
واستمدوا من هذا الاستقراء ومما قـرره علمـاء اللغـة قواعـد وضـوابط، يتوصـل 

 .بمراعاتها إلى فهم الأحكام من النصوص الشرعية فهم  صحيح 
 بقواعــد الاســتنباط مــن ألفــاظ النــصوص مــن جهــة إفادتهــا وهــذه المعرفــة

للمعاني تستلزم الوقـوف علـى أقـسام اللفـظ بالنـسبة للمعنـى ومعرفـة مـا ينـدرج 
 فاللفظ عنـد الأصـوليين، بالنـسبة للمعنـى ،تحت كل قسم من فروع  وتقسيمات

 :ينقسم إلى أربعة أقساموعلاقته به، 
بـار، خـاص وعـام ومطلـق ومقيـد باعتبار اللفظ للمعنى، وهو بهذا الاعت -1

 .وأمر ونهي
باعتبار استعمال اللفظ في المعنـى الموضـوع لـه أو في غيـره، وهـو بهـذا  -2

 .الاعتبار حقيقة ومجاز، صريح وكناية
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باعتبار دلالة اللفظ على المعنى، أي من حيث وضوح المعنى وخفـاؤه  -3
مــن اللفــظ المــستعمل فيــه، وهــو بهــذا الاعتبــار، ظــاهر ونــص ومفــسر 

 .حكم وخفي ومجمل ومشكل ومتشابهوم
باعتبار كيفية دلالة اللفظ في المعنى المستعمل فيه، وطرق فهم المعنـى  -4

مـن اللفـظ وبهـذا الاعتبـار تكـون دلالـة اللفـظ علـى المعنـى إمـا بطريـق 
 .العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء

 إليــه وكــل هــذه التقــسيمات ومــا ينــدرج تحتهــا مــن أنــواع، هــي مــا يحتــاج
المجتهد ويستلزم منه معرفته على وجه الإحاطة والتفصيل من أجـل الاسـتدلال 

 .على الحكم الشرعي
2 

الاجتهاد في دلالة النصوص له ضوابط وقواعد يجـب اتباعهـا، فلـيس لكـل 
ٍرها بطريقته العقليـة دون نظـر مـن الـشارع أو سـند أحد أن يؤول النصوص ويفس ٍ

من القواعـد، إذ لـو كـان الأمـر كـذلك لـضاعت النـصوص ومـدلولاتها الحقيقيـة 
ولحل محلها تخيلات وأوهام أهل التأويل الفاسد الذين لا تجمعهـم رابطـة ولا 

 .يستندون لقاعدة إلا خطرات عقولهم وأهوائهم
إذا :  مفتـين لخطـر التـأويلات الفاسـدة منبه  ال♫ولهذا قال ابن القيم 

 فلـيس ص عن تفسير آية من كتاب االله تعالى أو سـنة رسـول االله  أي المفتيسئل
الفاسـدة الموافقـة نحلتـه وهـواه،  له أن يخرجها عـن ظاهرهـا بوجـوه التـأويلات
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ومن فعل ذلك استحق المنع من الإفتاء والحجـر عليـه، وهـذا الـذي ذكرنـاه هـو 
 .مة الإسلام قديما وحديثاالذي صرح به أئ

صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إلى احتمال مرجوح والمقصود بالتأويل 
 .به، لاعتضاده بدليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي دل عليه الظاهر

ــواء  ــى الأه ــي عل ــل بن ــل شــرعي صــحيح ب ــى دلي ــل عل ــبن التأوي ــم ي ُوإذا ل
ًتأويلا غير صحيح وكان عبث  بالقانون والأغراض والانتصار لبعض الآراء، كان 

ًونصوصه، وكـذلك إذا عـارض التأويـل نـص  صـريح  أو كـان تـأويلا إلـى مـا لا 
 .يحتمله

 

ــؤول إليــه؛ بمعنــى أن يكــون أن يكــون  -1 ًاللفــظ محــتملا للمعنــى الــذي ي
عادة صاحب الشرع، وكل  موافقا لوضع اللغة، أو عرف الاستعمال، أو

 . عن هذا فليس بصحيحتأويل خرج
أن يكون ثمة موجب للتأويـل بـأن يكـون ظـاهر الـنص مخالفـ  لقاعـدة  -2

ًمقررة معلومة من الدين بالضرورة أو مخالف  لنص أقوى منه سندا كأن 
ًيخالف الحديث راي ، يكون الحديث قابلا للتأويل فيؤول بدل أن يـرد 

ًيكون اللفظ ظاهرا أو يكون النص مخالف  لما هو أقوى منه دلالة، كأن 
 .في الموضوع والذي يخالفه مفسر، ففي كل الصور يؤول
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ألا يكون التأويل من غير سند، بـل لا بـد أن يكـون لـه سـند مـستمد مـن  -3
 .الموجبات له

 بالتـأويلات التـي لـم صويكفي المتأولين كـلام االله تعـالى وكـلام رسـوله 
رأيهم علـى االله تعـالى، وقـدموا يردها، ولم يدل عليها كلام االله تعالى أنهم قالوا بـ

 على كلام االله تعـالى ورسـوله، ولـو ًآراءهم على نصوص الوحي وجعلوها عيارا
علمــوا أي بــاب شــر فتحــوا علــى الأمــة بالتــأويلات الفاســدة وأي بنــاء للإســلام 
هدموا بها وأي معاقل وحصون استباحوها؛ لكان أحدهم أن يخر من السماء إلى 

 . من ذلكيتعاطى شيئ الأرض أحب إليه من أن 
3 

فلا يجوز التمـسك بـشيء مـن أدلـة الـشرع وبنـاء الأحكـام عليهـا حتـى يـتم 
اســتفراغ الوســع في فحــص كــل مــا يمكــن أن يعــارض هــذه الأدلــة حتــى يــسلم 

 فإن المجتهد، وإن استقصى أمكن أن يشذ عنه دليل لم يعثر عليـه، الاحتجاج بها
 : على ثلاثة مذاهب المقاموقد انقسم الناس في هذا ، إمكانه يحكم معيففك

 يكفيه أن يحصل غلبة الظن بالانتفاء عند الاستقـصاء في البحـث، :فقال قوم
 .كالذي يبحث عن متاع في بيت فيه أمتعة كثيرة فلا يجده، فيغلب على ظنه عدمه

 . دليل لا بد من اعتقاد جازم، وسكون نفس بأنه لا:وقائل يقول
 . لا بد أن يقطع بانتفاء الأدلة، وإليه ذهب القاضي:وقال قوم
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والمختـار عنـدنا أن تـيقن الانتفـاء إلـى هـذا الحـد لا : ♫وقال الغزالي 
ــم، وظــن  ــه تحــصيل عل ــل البحــث لا تجــوز بــل علي ــشترط، وأن المبــادرة قب ي

 .قطعباستقصاء ال
4 

 تقابــل دليلــين ولــو عــامين علــى ســبيل "التعــارض بــين الأدلــة الــشرعية
 ."الممانعة

ــع  ــشرعية في الواق ــة ال ــه في الأدل ــصور وقوع ــى لا يت ــارض بهــذا المعن والتع
 .وحقيقة الأمر

اعلم أن االله تعالى لـم ينـصب علـى جميـع الأحكـام : ♫قال الزركشي 
ــة قــصدا لل ــة قاطعــة، بــل جعلهــا ظني ــئلا الــشرعية أدل توســيع علــى المكلفــين، ل

ينحصروا في مذهب واحد لقيـام الـدليل عليـه، وإذا ثبـت أن المعتـبر في الأحكـام 
الشرعية الأدلة الظنية، فقد تعارض بعارض في الظاهر بحسب جلائها وخفائهـا، 

أنـه إذا : فوجب الترجيح بينهمـا، والعمـل بـالأقوى والـدليل علـى تعـين الأقـوى
ــ ــا جميعــا، أو يعمــل تعــارض دلــيلان أو أمارت ان فإمــا أن يعمــلا جميعــا، أو يلغي

 .بالمرجوح والراجح، وهذا متعين
وأول ما يجب على المجتهد الناظر عمله عند التعارض التأكد من حـصوله 

 :بتوفر الأمور الآتية
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طعية والظنية من جهتي الثبوت والدلالة، فلا قالأن يتساوى الدليلان في  -1
 .ن نص وقياسبين قطعي وظني ولا بيتعارض 

أن يتـساويا في القــوة الدلالـة بــأن تكـون دلالتهــا مـن نــوع واحـد كدلالــة  -2
العبارة أو الإرشاد أو المنطوق أو المفهوم؛ فـإن تفـاوت أحـدهما علـى 

 .الآخر في القوة فلا تعارض
ــلا  -3 ــزمن ف ــف المحــل أو ال ــإن اختل ــه، ف أن يتحــد محــل الحكــم وزمان

 .تعارض
، فـالمنهج الـذي ذهـب إليـه العلمـاء فإذا تحقق التعارض بحـصول شـروطه

 .يكون على الترتيب الآتيعدا الأحناف في العمل  عند التعارض، 
إذ الحمــل علــى الــدليلين أولــى مــن  إن أمكــن، ،محاولــةالجمع بينهمــا -1
حمـل أحـد الـدليلين علـى حالـة، وحمـل . أحـدهما ومـن أوجـه الجمـع أ إطراح

العـام علـى الخـاص، أو حمـل ُالآخر على حالة أخـرى، وهـذا مـا يعـرف بحمـل 
 .المطلق على المقيد

حمل أحد الدليلين على زمـن، وحمـل الآخـر علـى زمـن آخـر، بحيـث . ب
 .ًيكون المتأخر منهما ناسخا للمتقدم

ــى الترجــيح بينهمــا، بوجــه مــن وجــوه . 2 ــصار إل ــم يمكــن الجمــع في إذا ل
 مـن كـأن يـرجح الـنص علـى الظـاهر والمفـسر علـى المجمـل: الكثيـرةالترجيح 
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النصوص والمحكم على ما سواه والمنطوق على المفهوم إلى غيرها مـن أوجـه 
 .الترجيح المتعلقة بالمتن أو السند أو الدلالات

ُيتخيـر بينهمـا، وهـذا القـول يـضعفه : إذا تعذر الترجيح ولم يمكن، فقيل. 3
 لأن التخييـر حكـم ثالـث أن التخيير جمع بين النقيضين، واطراح لكلا الدليلين،

ولعل الصواب هو التوقف في هذين الدليلين، والبحـث عـن غير حكم الدليلين، 
كأن تتعارض آيتان لا يمكن الجمع بينهما فإنه يصار إلى الاستدلال  ،دليل جديد

بالسنة، ومن المعلوم أنه لا تخلو مسألة من دليل وبيان من الشرع علمه من علمه 
 .وجهله من جهله

5 
مـن المتفـق عليـه عنــد جميـع العلمـاء؛ أن العقــل الـصريح لا ينـاقض النقــل 
الصحيح بل يوافقه، وإن حدث أن عارضه النقل الصحيح بطل اعتبار العقل ولم 
يكن صحيح ، وذلك للاتفاق الحقيقي بينهمـا، فالعقـل لـه مكانتـه اللائقـة بـه في 

ُي  يستغني بنفسه عن الشرع، ولم يعرض ًالشرع، فلم يجعل العقل أصلا كلي  أول
 .عنه ويخالف صريحه في دلائله

 ،ًفلا يستقيم أبدا أن تتعارض قضايا العقول الـسليمة مـع أدلـة الـشرع الثابتـة
 .ومن أدلة ذلك
 ، لـم تكـن أدلـة للعبـاد علـى حكـم شـرعي ولا غيـره، أنها لو نافتها:أحدهما

 أن ، وبيـان ذلـك،ة علـى قـضايا العقـول فدل أنها جاريـ،لكنها أدلة باتفاق العقلاء
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 حتـى يعملـوا بمقتـضاها ، الشريعة لتتلقاها عقول المكلفـينالأدلة إنما نصبت في
 أن تعمــل ً لــم تتلقهــا فــضلا؛ ولــو نافتهــا،مــن الــدخول تحــت أحكــام التكليــف

 .بمقتضاها
 وذلـك ، لكان التكليـف بمقتـضاها تكليفـا بمـا لا يطـاق؛أنها لو نافتها :الثاني

 بـل يتـصور خلافـه ،هة التكليف بتصديق مـا لا يـصدقه العقـل ولا يتـصورهمن ج
 ... فإذا كان كذلك امتنع على العقل التصديق ضرورة ،ويصدقه

 ، وذلـك ثابـت قطعـا بالاسـتقراء التـام، أن مورد التكليف هو العقـل:الثالث
 ...حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا وعد فاقده كالبهيمة المهملة 

أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة بـه لأنهـم كـانوا في  :الرابع
 ولم ينقل عنه أنهم لم يعقلـوه بـل صغاية الحرص على رد ما جاء به رسول االله 

 ...وأساطير الأولينكانوا يقولون فيه؛ أنه سحر وافتراء 
ــامس ــول بحيــث  :الخ ــضى العق ــى مقت ــى جريانهــا عل ــتقراء دل عل أن الاس

نـد ولا عنـاد معا في لعقول الراجحة وتنقاد لها طائعة أو كارهة ولا كلامتصدقها ا
 .في تجاهل متعالم
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 

 :أربعة مطالبوفيه 
تعريف القواعد الفقهية وبيان الفـرق بينهمـا وبـين القواعـد : المطلب الأول

 .لأصوليةا
تعريف الضوابط الفقهية  وبيان الفرق بينهما وبـين القواعـد : المطلب الثاني

 .الأصولية
 .أقسام القواعد الفقهية:  المطلب الثالث
 .مدى أهمية القواعد الفقهية في استخراج أحكام النوازل: المطلب الرابع
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 للفقيـه والمفتـي القواعد الفقهية من أعظم علوم الشريعة وأهمهايعتبر علم 
. والقاضي والحاكم، إذ بـه تتـدرب النفـوس في مآخـذ الظنـون ومـدارك الأحكـام

وانفـتح لـه فمن استوعب القواعد وأحاط بها فقد اسـتوعب وأحـاط بالفقـه كلـه، 
باب للتعرف على أحكام النوازل والمستجدات من خلال معرفـة نظـائر الفـروع 

الها، وقـد جعـل الإمـام الـسيوطي وأشباهها وضم المفردات إلى أخواتهـا وأشـك
 . هذا العلم من أجل أنواع العلوم♫

ًفهذا العلم منـارا واضـح  لخلـود الـشريعة وبقـاء أحكامهـا وتجديـدا للفقـه  ً
وهـذه القواعـد مهمـة في  : ♫ قال القـرافي ،ًواستمرارا له في كل زمان ومكان

ف ويظهـر رونـق الفقه عظيمة النفع وبقدر الإحاطة بها يعظـم قـدر الفقيـه، ويـشر
 وتفاضـل ، وتكشف، فيها تنافس العلمـاء، وتتضح مناهج الفتاوى،الفقه ويعرف

 وحاز قصب السبق من فيها برع، ومن جعل ،الفضلاء، وبرز القارح على الجذع
يخرج الفروع بالمناسـبات الجزئيـة دون القواعـد الكليـة تناقـضت عليـه الفـروع 

ضـاقت نفـسه لـذلك وقنطـت، واختلفت وتزلزلت خـواطره فيهـا واضـطربت، و
واحتاج إلى حفظ الجزئيات التي لا تتناهى وانتهـى العمـر ولـم تقـض نفـسه مـن 

ــات ،طلــب مناهــا ــر الجزئي ــظ أكث ــه بقواعــده اســتغنى عــن حف  ومــن ضــبط الفق
وأجــاب ، لانــدراجها في الكليــات، واتحــد عنــده مــا تنــاقض عنــد غيــره وتناســب

 وانـشرح صـدره لمـا ،الأزمـانالشاسع البعيـد وتقـارب وحـصل طلبتـه في أقـرب 
  .أشرق فيه من البيان فبين المقامين شأو بعيد وبين المنزلتين تفاوت شديد
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صـوله التـي أسـسه وأ: الأسـاس، فقواعـد كـل شـيء :معنى القاعدة في اللغة
.ينبني عليها حسي  أو معنوي  

ة، ومنهم من عرفها بأنها من أهل العلم من عرفها بأنها قضية كلي: اصطلاح 
 .قضية أغلبية

 .حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب
 :والتعريف بأنها قضية كلية أنسب للأمور الآتية

وتخلف بعض الفروع والجزئيـات عـن . أن شأن القواعد أن تكون كلية -1
ــدح لا يقــدح في أصــل القاعــدة،  ــول الــشاطبيحكــم القاعــدة لا يق  يق

لأمـــر الكلـــي إذا ثبـــت فتخلـــف بعـــض الجزئيـــات عـــن ن الأ: ♫
 لا يخرجه عن كونه كلي ، وأيـض  فـإن الغالـب الأكثـري ى الكليمقتض

 .معتبر في الشريعة اعتبار القطعي
ــدة  -2 ــدخل تحــت قاع ــا أن ي ــاء؛ إم ــد الفقه ــدليل عن ــا ب ــرع المخــرج عنه ِأن الف َ َْ ُ

رع المخـرج؛ ِوعلى كـل فهـي كليـة بالنـسبة إلـى غيـر ذلـك الفـ. أخرى، أو لا
 .أخرج الفرع عنها، كذلك خصصها بما وراءهأو المقتضى فكما أن الدليل 

ٍ تخلفهـا لحكـم المختلفة قد يكون فالجزئيات  :♫ يقول الشاطبي -3 َ ِ
 ً.خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا
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 :الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية
مجموعـة القواعـد التـي يجتمـع : فقهيـةمن جهة الحد، فحد القواعـد ال -1

 عـد الأصـوليةواالقعندها كثير مـن الفـروع الفقهيـة لعلاقـة بينهمـا، أمـا 
ــد التــي توضــح للفقيــه طــرق  ــيمكن أن تحــد بأنهــا مجموعــة القواع ف

 .استخراج الأحكام من الأدلة الشرعية
بينمـا موضوع القاعـدة الفقهيـة أفعـال المكلفـين، ، فمن جهة الموضوع -2

النهـي "فالقاعـدة الأصـولية . لقاعدة الأصولية الأدلة الشرعيةموضوع ا
 بينمـا ،كـل دليـل في الـشريعة ورد فيـه نهـي: موضـوعها "يقتضي الفـساد

كل فعل من أفعال :  موضوعها"المشقة تجلب التيسير"القاعدة الفقهية 
 .َّالمكلف يجد فيه مشقة معتبرة شرعا

تمكن مـن اسـتنباط الحكـم  الـالقاعدة الأصـوليةمن جهة الثمرة، فثمرة  -3
فقهيـة جمـع الفـروع المتـشابهة في القاعدة الالشرعي الفرعي بينما ثمرة 

 .الحكم تحت رباط قياسي واحد
مـن جهـة كـون كـل منهمـا كليـة أم لا، فالقواعـد الأصـولية كليـة مطــردة  -4

خلافـا للقواعــد الفقهيــة فليـست كليــة، بــل هـي أغلبيــة أكثريــة؛ لأن لهــا 
 . إلى فروق أخرى ليس هذا محل بسطهااستثناءات بالإضافة

 فالقاعدة الفقهية يمكـن أن يـستفيد منهـا الفقيـه :من جهة المستفيد منها -5
ِإن كـل قاعـدة  والمتعلم؛ الأصولية يستفيد منها المجتهد خاصة، حيـث

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 150

 

ِالمــسائل فــالرجوع إليهــا أيــسر مــن  تــشتمل علــى حكــم كلــي لعــدد مــن
 .ِالرجوع إلى حكم كل مسألة على حدة 

المجتهد خاصة، حيـث يـستعملها هو  :القاعدة الأصولية ستفيد مننما المبي
 .عند استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها

 الـشرعي، أو دليلالقواعد الفقهية مستمدة مـن الـف، من جهة الاستمداد -1
القاعدة الأصولية مستمد من في الحكم بينما المسائل الفرعية المتشابهة 

 .علم الكلام والعربية وتصور الأحكام: ثلاثة أشياء، هي
الواقعي   متأخرة في الوجودالقواعد الفقهية ف،الواقع وجود فيمن جهة ال -2

لأنها جمع للفروع المتشابهة في رباط  الأصولية اعدوالق والذهني أيض  
ق وجودهـا وجـود مشترك وهذا لا يكون إلا بعد وجود الفروع التي يسب

 .القواعد الأصولية
  مـن القواعـد الفقهيـة: القواعد الفقهيـةفمسائل علم مسائل،  المن جهة -3

فهـي عائـدة : الفقـه أصـول  أما مـسائل علـم ،حيث التطبيق على الفروع
ـــان  ـــة أرك ـــى أربع ـــدليل وطـــرق الاســـتنباط وشـــروط : إل الحكـــم وال

 .المستنبط
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 .لزوم الشيء وحبسه: تعريف الضوابط الفقهية  في اللغة
حكـم كلـي فقهـي ينطبـق علـى فـروع : تعريف الضوابط الفقهية  اصـطلاح 

 .كثيرة من  باب واحد
 :الفرق بين الضوابط الفقهية والقواعد الفقهية

 .ًيشتركان في أن كلا منهما ينطبق على عدد من الفروع الفقهية
 :ويفترقان 

بط يشمل الفروع والجزئيات الفقهية من باب واحد علـى حـين أن الضا -1
 .القاعدة تشتمل على فروع في أكثر من باب

القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو أكثرها،  -2
وأما الضابط فهو يختص بمذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من 

 .نفس المذهب
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 .يمكن أن تقسم القواعد من عدة وجوه
 :ِفمن ناحية شمولها يمكن أن تقسم إلى الأقسام التالية ً:أولا

كالقواعد الخمـس القواعد التي تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة؛  -1
 والمــشقة تجلــب ،الأمــور بمقاصــدها، واليقــين لا يــزال بالــشك: وهــي

 .ة محكمةالتيسير، والضرر يزال، والعاد
ِ إلا أنهـا أقـل مـن سـابقتها، كقاعـدة القواعد التـي تـشمل مـسائل كثيـرة، -2

 .ِالإيثار في القرب مكروه، وفي غيرها محبوب
.  كقاعــدة الــدفع أقــوى مــن الرفــعالقواعــد التــي تــشمل مــسائل قليلــة؛ -3

 . الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه: وقاعدة
 ىِيهـا وعكـسه يمكـن أن تقـسم إلـمن ناحية الاتفاق علأقسام القواعد  :ثاني 

 :الأقسام التالية
 .، كالقواعد الخمسقواعد متفق عليها بين المذاهب -1
؛ كالقواعـــد الأربعـــين التـــي ذكرهـــا قواعـــد متفـــق عليهـــا في المـــذهب -2

 .الأشباه والنظائر: الكتاب الثاني من كتابه السيوطي في
ــذهب،  -3 ــا في الم ــف فيه ــد مختل ــي ذكرهــاقواع ــشرين الت ــد الع  كالقواع

 .الأشباه والنظائر: السيوطي في الكتاب الثالث من كتابه
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 ىِيمكـن أن تقـسم إلـو .من ناحية كونها أصلية أو تابعةأقسام القواعد  :ثالث 
 :ما يلي
وهي التي لا تكون تابعة لقاعـدة أخـرى، وقـد يـسمى صلية، الأقواعد ال -1

ًقيدا أو  لعدم تفرعها عن غيرها ولعدم كونها الكلية القواعدب: هذا النوع
 .شرط  لقاعدة أخرى

 وهي التي تكون تابعة لقاعدة أخـرى، وتكـون تبعيتهـا مـن قواعد تابعة، -2
 :أحد وجهين

 : أن تكون متفرعة من قاعد أكبر منها، مثال ذلك القواعد التالية:الأول
 . الأصل بقاء ما كان عليه-أ 

 . الأصل براءة الذمة-ب 
الــضرر لا يــزال : ثــال ذلــك قاعــدةً أن تكــون قيــدا لقاعــدة أخــرى؛ م:الثــاني

 .الضرر يزال: ِبالضرر؛ فإنها قيد لقاعدة
المــشقة تجلــب : ِ الــرخص لا تنــاط بالمعاصــي فإنهــا قيــد لقاعــدة:وقاعــدة

 .التيسير
 ويمكـن ، تقسيم القواعد من حيث أصلها الشرعي الـذي ترجـع إليـه:رابع 
 : نوعين ىأن تقسم إل

تـي جـاء بـشأنها نـص شـرعي مثـل القواعد المنصوصة، وهي القواعد ال -1
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 . فإنها نص حديث"الخراج بالضمان"قاعدة 
ــا العلمــاء مــن خــلال  -2 ــي خرجه القواعــد المــستنبطة وهــي القواعــد الت

أن مـا غيـر "استقراء الأحكام الجزئية وتتبعهـا في مواردهـا المختلفـة مثـل قاعـدة 
 ."الفرض في أوله غيره في أخره
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تعد القواعد الفقهية الوعاء الواسع الذي يهرع إليه الفقيه والمجتهد، وذلك 
 .لما تحويه القاعدة من الفروع والأسرار التشريعية ومآخذ الأحكام

والقواعد لها دور كبير في تعريف المجتهد علـى أحكـام النـوازل المعاصـرة 
 :من خلال

لقواعد يغني عن حفظ كثيـر مـن الفـروع والجزئيـات، وذلـك أن ضبط ا -1
لاندراجها تحت تلك القواعد، ويستطيع المجتهـد  الفقيـه مـن خلالهـا 
ربـط الأشــباه والنظــائر مــن المــسائل القديمــة والحادثــة بعــضها بــبعض 

ومن ضبط الفقـه بقواعـده اسـتغنى عـن بإدراجها ضمن قاعدتها الكلية، 
 .اجها في الكلياتحفظ أكثر الجزئيات لا ندر

أن العنايــة بــالفروع الفقهيــة فقــط قــد يوقــع طالــب العلــم في شــيء مــن   -2
القاعدة الفقهية لكل فرع ثـم الفقيه والمتعلم التناقض، أما إذا استحضر 

ألحق الفرع بقاعدته التي هو بها أمس، فإنه يزول عنه كثير من التناقض، 
ومـن جعـل يخـرج ": هولعل هذا المعنى هو مـا أشـار إليـه القـرافي بقولـ

الفروع بالمناسبات الجزئية دون القواعد الكلية تناقـضت عليـه الفـروع 
ولعله ما أشار إليه تقي . "واختلفت، وتزلزلت خواطره فيها واضطربت

ــول ــسبكي بق ــدين ال ــد قليــل ": ال ــن واحــد مستمــسك بالقواع ــم م وك
ر الممارسة للفروع ومآخذها زل في أدنى المسائل، وكم من آخر مستكث
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من الفروع ومداركها قد أفرغ حمـائم ذهنـه فيهـا غفـل عـن قاعـدة كليـة 
، ومـن وفقـه االله بمزيـد مـن "تخبطت عليه تلك المدارك وصـار حيـران

 .العناية؛ جمع بين الأمرين، فيرى الأمر رأي العين
ــة  -3 عــين  علــى معرفــة تا نهــموخاصــة الكــبرى أن معرفــة القواعــد الفقهي

 هــذا مــن معرفــة الجزئيــات الفروعيــة، مقاصــد الــشريعة، وقــد لا يتيــسر
وهذا يفيد المجتهد في النوازل من حيث ربـط الفـرع بقـصده التـشريعي 
ــم معرفــة العلــل  ــين الفــروع، ومــن ث وإدراك أوجــه الجمــع والفــرق ب
الحكمية والأسباب التشريعية لهذه المجموعة من الأحكـام المندرجـة 

 .ضمن القاعدة الفقهية
 وتخريج ما يصلح أن يلحق بها من فروع نازلـة، ةأن معرفة القواعد الفقهي  -4

ينهض بهمة أهل النظر للرقـي في سـلم الاجتهـاد واستكـشاف مـا يجـد مـن 
ت رأيـوإذا ": ورحم االله القرافي لمـا قـال. حوادث لإلحاقها بحكم قاعدتها

الأحكام مخرجة على قواعد الـشرع، مبنيـة علـى مآخـذها، نهـضت الهمـم 
 ."غاية الإعجاب بتقمص لباسهالاقتباسها، وأعجبت  حينئذ

إن نتيجة فهم القواعد الفقهية وبروز أهل الاجتهـاد الـذين تحققـت فيـه  -5
القدرة على رد الفروع إلـى قواعـدها وإرجـاع المـسائل والخـلاف إلـى 
أساسه الـذي تفـرع عنـه؛ يثمـر لنـا أئمـة مجتهـدين اكتـسبوا ملكـة فقهيـة 

نزيــل مــا يجــد مــن للاســتدلال والترجــيح والقــدرة علــى التخــريج، وت



 النوازل أحكام على التعرف طرق :الرابع الفصل 157
 

 

النوازل وواقعات وفـق مـا يناسـبها مـن قواعـد وضـوابط فقهيـة، تـسهل 
عليهم معرفة أحكام ما يجد مـن مـسائل وحـوادث تتكـرر في النـزول مـا 

 .تعاقبت الأيام
 :هل يجوز أن نستدل بالقاعدة الفقهية كالدليل الشرعي

 :م لسببينلا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكا
 أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من :الأول

 .ًالمعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلا لاستنباط أحكام الفروع
 أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقـد تكـون المـسألة :الثاني

 .المبحوث عن حكمها من المسائل والفروع المستثناة
هذا الذي قالوه لا يؤخذ على إطلاقه حيث إن القواعد الفقهية تختلف من و

ًحيث أصولها ومصادرها أولا، ثم من حيـث وجـود الـدليل علـى حكـم المـسألة 
 .المبحوث عنها ثاني 

فمن حيث أصـول القواعـد ومـصادرها مـن القواعـد الفقهيـة مـا كـان أصـله 
أو يكـون مبنيـ  . صة رسـوله ومصدره من كتاب االله سبحانه وتعالى أو مـن سـن

على أدلة واضحة من الكتاب والـسنة المطهـرة، أو مبنيـ  علـى دليـل شـرعي مـن 
الأدلة المعتـبرة عنـد العلمـاء، أو تكـون القاعـدة مبنيـة علـى الاسـتدلال القياسـي 

 .وتعليل الأحكام

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 158

 

فإذا كانت القاعدة نص  قرآني  كريمـ  فهـي قبـل أن تكـون قاعـدة أو تجـري 
القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهـل إذا جـرى الـنص القـرآني مجـرى مجرى 

ًالقاعدة خرج عن كونه دليلا شرعي  معمولا به، ولا يجوز تقديم غيره عليه؟ ً. 
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 

 :وفيه أربعة مطالب
 .تعريف التخريج: الأولالمطلب 
 .اع التخريجأنو: الثانيالمطلب 
 .ضوابط التخريج: الثالثالمطلب 
 .التعريف على حكم النازلة بطريق التخريج: الرابعالمطلب 
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 

 .النفاذ  ومنه خراج الأرض وهو غلتها :معنى التخريج في اللغة
ــى التخــريج في الاصــطلاح ــا  :معن ــة وم  اســتنباط الأحكــام الــشرعية العملي

 .ا من خلال آراء أئمة المذاهب وقواعدهميوصل إليه
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 

 .تخريج الفروع على الأصول -2    .تخريج الأصول على الفروع -1
 .تخريج الأصول على الأصول -4    .تخريج الفروع من الفروع -3

 

ع هـذا لفـن تلـك وفن التخريج ثمرة أصول الفقه وقواعده الكليـة، وموضـو
النصوص المنقولـة عـن الأئمـة المجتهـدين مـن أصـحاب المـذاهب وللتخـريج 

 :فوائد منها
 مـن مجتهـد في النـوازل ن كشف هذا العلم عن قواعد الأئمـة يمكـن الأ -1

 .ترجيح الأقوال واختيار أقواها، عن طريق قوة القاعدة ومتانتها
قائمة بين الفـروع الفقهيـة، ن هذا العلم يساعد على معرفة العلاقات الأ - 2

 في ذلك من التعليل والفهم السليم، وضبط الفروع المرويـة عـن نظرمما يمكن ال
 .الأئمة بأصولها

 تمكــن نتيجتــه العــالم مــن تخــريج المــسائل والفــروع غيــر المنــصوص - 3
، وفق تلك القواعـد المخرجـة أو أن يجـد  من النوازل والواقعات الجديدةعليها

 .ىلها وجه  أول
ـــرف المجتهـــد بمآخـــذ العلمـــاء في اســـتنباطهم ن هـــذا الأ - 4 تخـــريج يع

 من أجـل  أسباب اختلاف الفقهاءمما يفيد في فهموالمرجع في أصول اجتهادهم 
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إعذارهم عند الاختلاف والتفريع على أصولهم عند الجمع والمقارنـة في بحـث 
 .أحكام النوازل المستجدة

 

ــال الزن ــى ": ♫جــاني ق ــى عل ــروع إنمــا تبن ــك أن الف ــم لا يخفــى علي ث
 ولا يهتـدي إلـى وجـه الارتبـاط بـين ، وأن من لا يفهم كيفية الاسـتنباط،الأصول

 لا يتــسع لـه المجــال ولا يمكنــه ؛ أحكـام الفــروع وأداتهـا التــي هــي أصـول الفقــه
ا لهــا  وبعــد غاياتهــ،  فــإن المــسائل الفرعيــة علــى أتــساعها، التفريــع عليهــا بحــال

 ." ومن لم يعرف أصولها لم يحط بها علم ، أصول معلومة وأوضاع منظومة
 العلم الذي يعرف به وجه استعمال القواعد الأصولية ": ويعرف هذا العلم

 ."في استنباط الفروع الفقهية ورد ما لم ينص عليه منها إلى أصول المذهب
ه والأصـول ووجـه فهو يتناول المسائل التي لا تخرج عن حقيقـة علـم الفقـ

 :فمن هذه المسائل العلاقة بينهما 
المباحـــث المتعلقـــة بـــأحوال الأدلـــة أو القواعـــد المختلـــف فيهـــا، أو  -1

أنواعها، لا من حيث حقيقتها، بل من حيـث صـحتها، واسـتقامة إثبـات 
 .الأحكام الشرعية بها، وثبوت هذه الأحكام بها

لتهـا مثـل دلالات المباحث المتعلقة بكيفيـة اسـتخراج الأحكـام مـن أد -2
 هفيـمنهـا إلا مـا كـان لا يبحـث  وعوارض النـصوص و الأدلـة والألفاظ
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 .بين الأئمة من أصحاب المذاهبف اختلا
 .أسباب الاختلاف بين الفقهاء -3
المباحث المتعلقة بالفقيـه الـذي يخـرج الأحكـام علـى قواعـد الأئمـة،  -4

والـــشروط الواجـــب تحققهـــا فيـــه، ممـــن يـــسمون أهـــل التخـــريج، أو 
 .حاب الوجوه، أو ما شابه ذلكأص

مـن حيـث اكتـشاف الـروابط بينهـا،  مباحث الأحكام والفروع الفقهيـة، -5
 .وردها إلى أصول الإمام، أو إلى أصول مخرجة تنسب إلى الإمام

الفوائد التي يجنيها الناظر في النوازل المعاصـرة مـن خـلال تخـريج الفـروع 
 :على الأصول

 يـة، ويـدرب المـتعلم علـى الاسـتنباطإن هذا العلـم ينمـي الملكـة الفقه -1
والترجــيح وتفريــع المــسائل وبنائهــا علــى الأدلــة، والتعــرف علــى آراء 

ويستنبطون مـن خلالـه الأئمة في المسائل التي لم يرد عنهم نص بشأنها 
ما يجد من وقائع وما ينزل مـن حـوادث لـم يـسبق فيهـا نـص شـرعي أو 

 .اجتهاد من أئمة المذهب
الفهم الدقيق بما يدرسه ويبحثـه في كتـب من الفقيه هذا العلم يمكن إن  -2

ًالفقه، وذلك بربطه كثيرا مـن الجزئيـات بعـد معرفتـه مآخـذها في سـلك 
 .واحد
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ُإن هذا العلم يخرج علم الأصول من جانبه النظري إلى مجـال تطبيقـي  -3
عملي، تتبين به الثمرات المترتبة على القواعد الأصولية، بل والقواعـد 

 .ً، وبذلك فإنه يعطي علم الأصول مزيدا من الوضوحالفقهية أيض 
 يفيد الناظر في النوازل الوجهة الشرعية للاخـتلاف الواقـع إن هذا العلم -4

بين الفقهاء فيما استنبطوه من أحكام فقهية وأن هذه الخلافات مـردودة 
 .إلى أسس علمية ومناهج في الاستنباط مختلفة ومعتبرة

نوازل ويكون تخريجه للنوازل الجديـدة أنه يقوي مذهب المجتهد في ال -5
 .على أصول المذهب أدعى إلى استمراريته وبقائه

 

العلـم الـذي يعـرف بـه رأي أئمـة المـذهب في المـسائل الحادثـة " ـويعرف ب
ــة  ــروعهم الفقهي ــشبهها مــن ف ــا ي ــى م ــا عل ــة حكمه المــستجدة مــن خــلال تعدي

 ."المقررة
 وموضــوعاته لا تخــرج عــن   الفــروع مــن الفــروعتخــريج مباحــثغالــب و 

نـصوص الأئمــة وأفعــالهم، وتقريــراتهم، مــن حيــث التعــرف منهــا علــى مــا يــشبه 
الوقائع الجزئية الحادثة المطلوب معرفة حكمها الشرعي، مـن وجهـة نظـر إمـام 
ًالمذهب، فيلحقها بها قياس ، أو إدخالا لها في عموم نصه أو مفهومه، أو ما شـابه 

كما يبحث في صـفات المخـرج والـشروط اللازمـة لـه، وصـفات الأقـوال ، ذلك
 .المخرجة ودرجاتها
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 التعـرف علـى أحكـام المـسائل الجزئيــة نـوع مـن التخـريجفائـدة مـن هـذا ال
ها سؤال في زمنهم، أو لأنهـا مـن فيقع يالتي سكت عنها الأئمة إما لأنه لم الواقعة 

 .هم فيها شيءالوقائع والنوازل الجديدة، التي لم يرد عن
فيضطر المجتهد والفقيه للبحث في الفروع  الفقهية لأئمـة المـذهب وذلـك 
لكثرتها وغزارتها لعله أن يقع على شواهد مـشابهة لمـا جـد مـن نـوازل وواقعـات 
لمعرفة نوعها من حيث الحرمة والإباحة أو ممـا وقـع الخـلاف فيـه بـين الأئمـة، 

ألة عند أئمة المذهب ومـن ثـم تعديـة وهذا يتيح للفقيه معرفة مستند وأصل المس
 . هذا الحكم بأحد أنواع القياس المعتبرة

 

اســتنباط قاعــدة أصــولية مــن قاعــدة أصــولية أخــرى، أو أصــل مــن : تعريفــه
 .أصول الدين

وذلك أن بعض القواعد الأصولية مبني على قواعد أصولية أخرى تتبـع لهـا 
 .وتتفرع عنها
 ىوقال آخرون لا يفتقر إلـ، الأكثرينعند  ن القضاء يجب بأمر جديدأ :مثاله

 وسـبب الخـلاف أن ذلـك هـل يـستفاد ...أمر ثـان، بـل هـو مـن مقتـضيات الأمـر
أم لا دلالة لـه عليـه . ء نهى عن ضديالأمر بالش في ضمنًا من صيغة الأمر كما قلنا

 .أصلاً
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 :على قولينالأمر العلو؟  في هل يشترط  :ومثل له أيض 
 .بل حقيقة الأمر القول الطالب للفعل. أنه لا يشترط: أحدهما
 علـى أن صـيغة افعـل إذا وردت ي ذلك ينبن والخلاف في... يشترط: والثاني

 ممن تلزم طاعته هل تقتضى الوجوب حتى يدل دليل على خلاف ذلك؟
 .إن من حقيقة الأمر العلو، اقتضى ذلك بالوضع وإلا فلا: إن قلنا
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 

لم يطلقوا العنـان للفقيـه أن يخـرج كيفمـا بـدا لـه بـل جعلـوا لـذلك ضـوابط 
 :منهاوشروط تجوز هذا التخريج وتحميه من الوقوع في الخطاء والزلل 

أن لا يخرج الحكم علـى أقـوال الأئمـة مـع وجـود الـنص الـشرعي مـن  -1
 .القرآن والسنة

مذهب فإنه لا يسوغ التخـريج وهذا ضابط مهم في التخريج على نصوص ال
عليهـــا إلا بعـــد اســـتفراغ الوســـع في طلـــب ذلـــك الحكـــم في نـــصوص الـــشرع 
وإجماعات العلماء فإنها في حكم المنصوص عليها، ولا ينبغي للنـاظر التخـريج 
على أقوال أئمة المذهب وللصحابة رضوان االله عليهم أو تابعيهم اجتهاد مـاض 

لـى غيـرهم مـن العلمـاء وذلـك لمعايـشتهم في ذلك فإن اجتهادهم هـو المقـدم ع
 .صللتنزيل ومعرفتهم للتأويل  وصحبتهم لإمام الفقهاء والمفتين رسول االله 

ولذلك لا يستقيم التخريج ولا يـصح إذا بنـي علـى غيـر أسـاس يتوافـق مـع 
 .الأدلة والنصوص

ورأيت أهـل العلـم في زماننـا قـد حـصلوا حـزبين  ": ♫يقول الخطابي 
أصـحاب حـديث وأثـر، وأهـل فقـه ونظـر، وكـل واحـدة : فـرقتينوانقسموا إلـى 

منهمــا لا تتميــز عــن أختهــا في الحاجــة، ولا تــستغني عنهــا في درك مــا تنحــوه مــن 
 لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هـو الأصـل، والفقـه بمنزلـة ،ية والإرادةعبتال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 التأصيل المنهجي لاستنباط أحكام النوازل الفقهية المعاصرة 168

 

 .نهارالبناء الذي هو له كالفرع، وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو م
 .أن يكون للمخرج دراية كاملة لقواعد المذهب وفروعه -2

 .فلا يصح التخريج من فقيه لا يعرف قواعد المذهب وفروعه
لا يجـوز لمفـت أن يخـرج غيـر المنـصوص  ": ♫ويبين الإمام القرافي 

على المنصوص إلا إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإجمـاع، 
يتجه منعه من التخـريج، بـل لا يفتـي حينئـذ إلا بمنـصوص وبقدر ضعفه في ذلك 

إن كان له الاطلاع على منقولات مذهبه، بحيث لا يخفى عليه غالبا أنـه لـيس في 
 .مذهبه ما يقتضي تقييد هذا النص المطلق الذي أفتى به، ولا يخصص عمومه

فإن لم يكن له هـذه الأهليـة ولا هـذا الاطـلاع امتنـع أن يفتـي مطلقـا، حفـظ 
 لأن هذا النص الذي حفظه يحتمل أن يكون قيد في المـذهب .نص المسألة أم لا

 .بقيد غير موجود في الفتيا، وتحرم عليه الفتيا حينئذ
أن يكون المخرج عالم  بأصول الفقه على وجه العموم وبالقياس على  -3

 .وجه الخصوص
لا  يمنـع المخـرج مـن الفتيـا إذا كــان ♫وهـذا مـا جعـل الإمـام القـرافي 

 ن من لا يدري أصول الفقه يمتنع عليـه الفتيـا، فإنـه إ": يدري أصول الفقه، بقوله
لا يدري قواعد الفروق والتخصيصات والتقييدات على اختلاف أنواعها إلا من 

 .درى أصول الفقه ومارسه
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يتعين على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخـرج فرعـا أو ": ويقول أيض 
محفوظاتـه لنـصوص الـشريعة مـن  ه ومنقولاتـه وإن كثـرنازلة على أصـول مذهبـ

 ولم يكـن عالمـا بأصـول الفقـه حـرم ╚الكتاب والسنة وأقضية الصحابة  
 بل حـرم عليـه ، المنصوصات من قبل صاحب الشرعمنعليه القياس والتخريج 

 فهـذا ،الاستنباط مـن نـصوص الـشارع لأن الاسـتنباط فـرع معرفـة أصـول الفقـه
 .المقلدون فيه سواء في امتناع التخريجالباب المجتهدون و

أن يكــون للمخــرج ملكــة الاقتــدار علــى معرفــة المآخــذ وربــط الفــروع  -4
 .بأصول المذهب

  الآمـديقـال ،هذا الضابط مهم في تجـويز التخـريج علـى أقـوال المـذهبو
 علـى  مطلعـبحيـث يكـون ً كـان مجتهـدا في المـذهب ذاوالمختار أنـه إ: ♫

 .ًله الفتوى تمييزا له عن العاميكان ...  الذي يقلدهخذ المجتهد المطلقآم
فإذا أكثر الفقيه من التدريب على النظر في مآخذ العلماء ومارس الاسـتنباط 
عملي  أصبح لديه ملكة للتخريج لا يحتاج معهـا كثيـر عنـاء ومـشقة وقـد يـسمى 

 مـا يـدل ♫ وقد جاء عـن الإمـام الجـويني) بفقه النفس(ذلك بعض الفقهاء 
ثـم يـشترط وراء ذلـك : ...بالنسبة للمفتي والناظر بقوله) فقه النفس(ى أهمية عل

ٌ ولا يتأتى كـسبه، فـإن جبـل علـى ذلـك، رأس مال المجتهد، كله فقه النفس فهو 
 .لا يتأتى تحصيله بحفظ الكتبف فهو المراد وإلا

أن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة على الحكم والفوارق الفقهية بـين  -5
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 .فروعال
وهذا ضابط مهم أيض  في عملية التخريج ينبغي للمخرج التحرز من وجود 
العوارض المانعـة مـن صـحة التخـريج أو التـي قـد تطـرأ علـى الحكـم نـسخ  أو 
ــوارض  ــك الع ــة تل ــتم معرف ــضى التخــريج وي ــافي مقت ــدا أو تن ــص  أو تقيي ًتخصي

 .بالرجوع إلى مباحث أصول الفقه
ــةيقــول شــيخ الإســلام ابــن تيم ــين : ♫ ي وشــرط التخــريج ألا يوجــد ب

 ؟..ارق فالمسألتين 
وكذلك إذا كـان إمامـه قـد اعتـبر  ": ً مثلا على ذلك♫ ويضرب القرافي

مصلحة سـالمة عـن المعـارض لقاعـدة أخـرى فوقـع لـه هـو فـرع فيـه عـين تلـك 
 أو بقواعد فيحرم عليـه التخـريج حينئـذ ،المصلحة لكنها معارضة بقاعدة أخرى

ق أو تكـون مـصلحة إمامـه التـي اعتمـد عليهـا مـن بـاب الـضروريات لقيام الفـار
ــان ضــعيفتان ،فيفتــي هــو بمثلهــا  ولكنهــا مــن بــاب الحاجــات أو التتمــات وهات

مرجوحتــان بالنــسبة إلــى الأولــى ولعــل إمامــه راعــى خــصوص تلــك القويــة 
 . وجب التوقفوالخصوص فائت هنا ومتى حصل التردد في ذلك والشك

ج علــى آراء أئمـة المـذهب مــن أجـل تخـريج النــوازل أن يكـون التخـري -6
 .عليها منها

وهنـاك عـدة مــصادر لمعرفـة آراء أئمــة المـذهب مـن أجــل تخـريج النــوازل 
 :عليها منها
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  .نص الإمام وما يجري مجراه -7
يبدو من كلام الفقهاء والأصوليين، حينما يتكلمـون عـن نـصوص الأئمـة و

، مـا دل عليـه )نـص عليـه( في تعبيـرهم وما يجري مجراها، أنهـم كـانوا يقـصدون
 مـا دل عليـه بألفاظـه بـصورة غيـر )معنـى الـنص(ومن تعبيـرهم . بألفاظه صراحة

 .صريحة
 :وللعلماء في معرفة نصوص الأئمة طريقان

 إمــا مــن خــلال مؤلفــاتهم المنــسوبة إلــيهم والمرويــة عــنهم بطريــق :الأولــى
 .صحيح

 . المختلفةنقل أصحابهم لآرائهم في المسائل: الثانية
 . الإماممفهوم نص -8

بــأن يخــرج علــى مفهــوم كلامــه في الدلالــة اللفظيــة الوضــعية أو الالتــزام أو 
 .غيرها

 أو يتركـه، دون أن يـرد عنـه مـا يفيـد مـام ما يفعلـه الأوهو . أفعال الأئمة -9
 .جوازه أو عدمه

عـدم إنكـار المجتهـد مـا يفعـل بحـضرته، أو مـا وهو . تقريرات الإمام -10
 .صدر عن غيره من فتوى، في وقائع معينةي

والمقصود أنه قد ورد عن كثير من أئمة المذاهب  .الحديث الصحيح -11
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ًما يفيد أن صحة الحديث هو مذهبه فهـل يعتـبر الحـديث الـصحيح قـولا للإمـام 
 .خصوص  إذا ورد عنه ما يخالف فقه الحديث
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 

 يجــوز لــه أن يفتــي فيمــا لا يجــده مــن أحكــام ": ♫قــال ابــن الــصلاح 
ًالوقائع منصوصا عليه لإمامه بما يخرجه علـى مذهبـه، هـذا هـو الـصحيح الـذي 
عليه العمل، وإليه مفزع المفتين من مدد مديـدة، فالمجتهـد في مـذهب الـشافعي 

ل تصرفاته، متنـزل كمـا مثلا، المحيط بقواعده مذهبه، المتدرب في مقاييسه وسب
قدمنا ذكره في الإلحاق بمنصوصاته وقواعد مذهبـه منزلـة المجتهـد المـستقل في 

علـى  إلحاقه ما لم ينص عليه الشارع بما نص عليه، وهذا أقدر على هذا مـن ذاك
ذاك فإن هذا يجد في مذهب إمامه من القواعد الممهدة، والضوابط المهذبة ما لا 

ثـم إن المــستفتي فيمــا يفتيــه بــه مــن  لــشرع ونــصوصه،يجـده المــستقل في أصــل ا
 ."تخريجه هذا مقلد لإمامه لا له

 :أهم الطرق التي تعرف الناظر بحكم النازلة
 .القياس -1
 .النقل والتخريج -2
 .والثاني والثالث متفرع عن القياس. لازم مذهب الإمام -3

 التخريج بطريق القياس
يتوصـل بهـا إلـى معرفـة يعد جمهور العلمـاء القيـاس مـن أهـم الطـرق التـي 
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ًالحكم الشرعي فيما لا نص فيه، ويرونه مظهرا للحكم فيما لم يتناوله اللفـظ، لا 
 .مثبت  له، وبيان  لعموم الحكم في الفرع وعدم اختصاصه بالأصل

ــه  ــم ب ــذي ت ــاس ال ــوع القي ًوقــد يختلــف حكــم التخــريج نظــرا لاخــتلاف ن
 :من ذلكالتخريج، 

ْما قطع بنفي الفارق -1 َ ِ ُ. 
ذهب جمهور الأصوليين والفقهاء أنه إذا قطـع بانتفـاء الفـارق بـين المـسألة 
التي لم يرد فيها عن الإمام شيء ونظيرتها من المسائل التي عرف فيها رأيه، فإنـه 

 .يجوز نسبة حكمها إليه والقول بأن مذهبه فيها هو كذا
ولكن ينبغي على المجتهـد التأكـد القـاطع مـن عـدم وجـود فـرق وحـصول 
التشابه التام بينهما، وقد اختار هذا القـول أبـو الحـسن البـصري وإمـام الحـرمين  

 .وأبو إسحاق الشيرازي وابن قدامة والطوفي وغيرهم
 .ما نص على علته -2

ذهـب جمهـور الأصـوليين إلـى جـواز  التخـريج علـى مـا نـص الإمـام علــى 
ين البـصري وأبـو علته، أو أومأ إليها وقد اختار هذا الحسن بن حامد وأبو الحـس

الخطاب وابن قدامة وابن تيمية وغيرهم، فكل من جوز التخريج بطريق القيـاس 
 .مطلق  فهو يذهب إلى جواز التخريج على منصوص العلة من باب أولى

من صحة هـذا التخـريج متمـسك  بـأن  منع فقدومنع أبو إسحاق الشيرازي  
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رى النص، وما لم يدل عليه قول الإنسان ما نص عليه، أو دل عليه بما يجري مج
 .للا ينسب إلى ساكت قو: ♫فلا يحل أن يضاف إليه، ولهذا قال الشافعي

 .ما عرفت علته من طريق الاستنباط -3
 :قوليناختلف العلماء في جوازه إلى 

أنه لا يجوز أن ينسب مذهب إلى الإمام عن طريق القياس المستنبط : الأول
 و أبـو بكـر عبـد العزيـز البغـوي والحـسن بـن وممن قاله أبـو بكـر الخـلال. العلة
 .حامد

 :واستدلوا بما يلي
أن القياس ليس بمنطوق ولا ينسب إلـى إنـسان مـن الكـلام إلا مـا نطـق  -1

 ).لا ينسب لساكت قول(به، لما جاء في القاعدة 
 .أن في ذلك إثبات مذهب للإمام عن طريق القياس بغير جامع -2
اؤه على بعض المجتهدين، ولهذا  الشبه بين المسألتين مما يجوز خفأن -3

 .فإنه من المحتمل ظهور الفرق للمجتهد
وإلى . ن ما قيس على كلام الإمام فهو مذهبه، ويصح أن ينسب إليهأ:  الثاني

إمـام إليه مال ووقد اختاره أبو بكر الأثرم و الخرقي . ذلك ذهب جمهور العلماء
 . الجويني وابن الصلاحالحرمين

ص الإمام، على المجتهد المطلق في استنباطه قياس المخرج على نصو -1
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الأحكام الشرعية بالقياس على نصوص الشارع، بـل إن المخـرج أقـدر 
ــة الإلحــاق  ــد في محاول علــى الإلحــاق بأصــول المــذهب مــن المجته
ًبأصـول الــشريعة، نظــرا إلـى أن المــذاهب قــد مهـدت ورتبــت ونظمــت 

لمخـرج مـا وضبطت ومهدت فيها مسالك القياس والأسـباب، ويـسر ل
 .لم ييسر للمجتهد المطلق

ــائم علــى ذلــك ومــشتهر ومــصنفاتهم  -2 أن عمــل الفقهــاء في مــصنفاتهم ق
 .الفقهية شاهد على هذا التخريج

 مـن الوقـائع خاليـة لو لم يؤخذ بالقياس على أقوال الأئمة لتركـت كثيـر -3
 . وهذا لا يجوز،من الأحكام

 .القول بالمنع:  والراجح
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 

 
 :أربعة مطالبوفيه 

 .تعريف مقاصد الشريعة: المطلب الأول
 .أدلة اعتبار المقاصد: المطلب الثاني
 .أقسام المقاصد الشرعية: المطلب الثالث
ــرد إلــى المقاصــد : المطلــب الرابــع ــة بطريــق ال التعــرف علــى حكــم النازل

 .الشرعية
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ــشريعةم ــشرع في جميــع : قاصــد ال ــداف الملحوظــة لل هــي المعــاني والأه
 .ع ائالشرت أحكام وضعأجلها من  وهي الغاية التي . أحكامه أو معظمها

ن وضـع الـشرائع إنمـا هـو لمـصالح أ"ًوقد ثبت بمـا لا يجـد مجـالا للـشك 
 ."العباد في العاجل والآجل معا

 

 :للغوي لمقاصد الشريعةالتعريف  ا
ّالاعتماد، والأم، وإتيان الشيء، والتوجه. 1 ّ َ. 
 . استقامة الطريق. 2
 .العدل، والتوسط، وعدم الإفراط. 3

شرع : يقالف ،البيان والإظهارفهي عبارة عن : أما الشريعة أو الشرع في اللغة
المواضـع هـي  و:ومنـه المـشرعةطريق  ومذهب  االله تعالى كذا أي أظهره وجعله 

هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل الشريعة هي الشريعة التي ينحدر منها الماء، ف
 .الطريق في الدين

المعاني والحكـم التـي راعاهـا : التعريف الاصطلاحي لمقاصد الشريعة هي
 . في الدارينمن أجل تحقيق مصالح العباد عموم  وخصوص  الشارع
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 :د الشريعةبعض المصطلحات القريبة من مقاص
 بالمصلحة المحافظة على مقـصود الـشرع ومقـصود ونعني : المصلحة -1

من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفـسهم وعقلهـم  الشرع
ونـسلهم ومـالهم، فكـل مــا يتـضمن حفـظ هــذه الأصـول الخمـسة فهــو 

 .مصلحة
هو أن الحكمة هي المعنى المقصود من شرع الحكم، وذلـك  :الحكمة -2

التي قصد الـشارع بتـشريع الحكـم جلبهـا أو تكميلهـا، أو هو المصلحة 
 ...المفسدة التي قصد الشارع بتشريع الحكم درءها أو تقليله

المعنى المناسب لتشريع الحكم، أي المقتضي ": أما الإطلاق الثاني فيراد به
 .لتشريعه، وذلك كالمشقة

 :ّوالعلة ذات دلالات متعددة  :العلة -3
 . الفعل من نفع أو ضرر فهي إما ما يترتب على-
 . وإما ما يترتب على تشريع الحكم من جلب مصلحة، أو دفع مفسدة-
 الذي يترتـب علـى تـشريع الحكـم عنـده ، وهي الوصف الظاهر المنضبط-

 .مصلحة للعباد
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 

1 
 : المقاصد وإثباتها فمن ذلكرهناك طرق لاعتبا

 . إخبار االله سبحانه وتعالى في كتابه في أكثر من موضع أنه حكيمً:ولاأ
 بأنـه أرحـم الـراحمين في أكثـر مـن عن نفسه إخبار االله سبحانه وتعالى :ثاني 
 .موضع

 إخبـار االله سـبحانه وتعـالى أنـه فعـل كـذا وكـذا، أو مـن أجـل كـذا، أو :ثالث 
 .مسلك من مسالك العلة المعروفة 

اء ضــمن النــصوص الــشرعية بيــان لــبعض المقاصــد العامــة أنــه جــ: رابعــ 
 .للشريعة وبيان لبعض المقاصد الخاصة، كرفع الحرج 

أنه جاءت نصوص عامة تشمل تحقيق جميع المصالح، مثل قولـه : خامس 
هـى عـن ال﴿: تعالى ْإن االله يأمر بالعدل والإحـسان وإيتـاء ذي القربـى وينْ ُ ْ ْ َِّ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َْ َ ُ ُِ ِِ َ ِْ ِِ ِ ِ ْ ِفحـشاء َ َ ْ َ

َوالمنكْر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ ُْ ْ ْ َُّ َِ َ َ َِ َ ْ  .]90:النحل[﴾ِ
 ."لا ضرر ولا ضرار" :صوقوله 

2 
 إن تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة من الأحكام؛ إمـا أن يكـون لعـدم ً:أولا
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 لعجـزه عـن علم الفاعل بها وهـذا  محـال في حـق مـن هـو بكـل شـيء علـيم وإمـا
 .تحصيلها وهذا  محال في حق من هو بكل شيء قدير

 مــن المعلــوم لــدى كــل عاقــل أن االله تعــالى راعــى مــصالح عبــاده في :ثانيــ 
 وسـخر لهـم الـنعم وامـتن علـيهم ،مبدئهم، ومعاشهم حيث أوجدهم مـن العـدم

ِوسخر لكم ما في السماوات ومـا فـ﴿ :بذلك كما في قوله تعالى ِ َِ َ َّ َّ َ ََ َ َُ َ ُي الأرض منـْهَّ ِ ِ َْ﴾ 
من المحال أن يراعى االله عز وجل مصلحة خلقـه فإذا عرفت ذلك، ف ]13:الجاثية[

في مبدئهم ومعادهم، ومعاشهم ثم يهمل مصلحتهم في الأحكام الشرعية، إذ هي 
أعــم فكانــت بالمراعــاة أولــى، لأنهــا أيــض  مــن مــصلحة معاشــهم، إذ بهــا صــيانة 

 معـاش بــدونها، فوجــب القـول بأنــه راعاهــا أمـوالهم، ودمــائهم وأعراضــهم، ولا
 .لهم

ًأنه تعالى خلق الإنـسان مكرمـا مـشرفا قـال االله تعـالى: ثالث  ْولقـد كرمنـَا ﴿ :ً َّ َ ْ َ َ َ
َبنـي آدم َ ِ ، ومــن لــوازم التكــريم أن يتحقــق للإنــسان مــصالحه علــى ]70:الإســراء[﴾َ

 .أحسن الوجوه وإلا لم يكن مكرم 
هـة العقـول ومجـاري العـادات أن أي نظـام لا إن مما هو معلـوم ببدا: رابع 

يقصد به تحقيق نفع أو دفع ضر فإنه نظام فاشل لا يستحق التطبيق ولا الامتثـال، 
وصف نظامـه الـذي وضـعه بأنـه نـاقص لا يولذلك لا يرضى أحد من العقلاء أن 

مصلحة فيه، فإذا كان هذا مما يأنف لـه العقـلاء مـع غفلـتهم وجهلهـم وحـصول 
 . فتنزيه شريعة أحكم الحاكمين عن ذلك أولى وأحرى،النقص منهم
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 

 :باعتبار المصالح التي جاءت بحفظها ومدى الحاجة إليهاأقسام المقاصد 
 : إلى ثلاثة أقسامعتبارالا بهذاتنقسم المقاصد الشرعية 

 .تحسينيةمقاصد  -3  .حاجيةمقاصد  -2  .مقاصد ضرورية -1
 

التي لابد منها في قيـام مـصالح الـدين والـدنيا، بحيـث إذا فقـدت لـم  الأمور
تجــر مــصالح الــدنيا علــى اســتقامة، بــل علــى فــساد، وتهــارج، وفــوت حيــاة، وفي 

 ."الأخرى فوت النجاة، والنعيم، والرجوع بالخسران المبين
، وزيـد سل، والمال، والعقـلحفظ الدين، والنفس، والن: والضروريات هي

 .حفظ الأعراض
الاستقراء لأدلـة : والدليل على كون الشريعة جاءت بحفظ هذه الضرورات

 .الشريعة المتواترة علة حفظ هذه الكليات
 :يكون بأمرينالخمس  هذه الضروراتوحفظ 
تهـا مـن اوذلـك عبـارة عـن مراع،  ما يقيم أركانها ويثبـت قواعـدها: أحدهما
 .جانب الوجود
وذلـك عبـارة عـن ،  الواقع أو المتوقـع فيهـاف ما يدرأ عنها الاختلا: والثاني
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 .مراعاتها من جانب العدم
فهذه المصالح التي راعتها الشرائع جميع ، وإن اختلفت في طريـق رعايتهـا 
والمحافظة عليها إلا أن شريعة الإسلام وهي خاتمة الشرائع قد راعتها على أتـم 

  .ًحكـــام لإيجادهــا أولا، والمحافظـــة عليهــا ثانيـــ وجــوه الرعايـــة فــشرعت الأ
الإيمـان بأركانـه، وأصـول العبـادات فبهـذه الأمـور يوجـد : فالدين شرع لإيجاده

 .الدين وتستقيم أمور الناس وأحوالهم، ويقوم المجتمع على أساس قوي متين
الـدعوة إليــه، ورد الاعتـداء عنــه، ووجــوب : وشـرع للمحافظــة علـى الــدين

مـن يريـد إبطالـه ومحـو معالمــه، وعقوبـة مـن يرتـد عنـه، ومنـع مــن الجهـاد ضـد 
يـشكك النـاس في عقيـدتهم، ومنـع الإفتـاء بالباطـل، أو تحريـف الأحكـام ونحــو 

 .ذلك
وجوب تناول ما به قوامهـا :  الزواج، وشرع لحفظها:النفس شرع لإيجادها

 .من طعام وشراب ومعاقبة من يعتدي عليها، وتحريم تعرضها للهلكة
 تحريم ما يفسده :عقل وهبه االله للناس فهم في أصله سواء، وشرع لحفظهوال

 .من كل مسكر، ومعاقبة من يتناول المسكرات والمخدرات
:  الـزواج الـشرعي، وشـرع لحفظـه وعـد اختلاطـه:والنـسل، شـرع لإيجـاده

تحـــريم الزنـــا وعقوبـــة مرتكبـــه، وتحـــريم القـــذف وعقوبـــة القـــاذف، وتحـــريم 
 .إلا للضرورةالإجهاض ومنع الحمل 
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 إباحة المعاملات المختلفة ووجوب السعي، وشـرع :والمال شرع لإيجاده
للمحافظة عليه، تحريم السرقة وحد السارق، وتحريم إتلاف مال الغير وتضمن 

 .ما يتلفه، والحجر على السفيه والمجنون ونحوهما
 

ّرفـع الــضيق المـؤدي إلـى الحــرج  مـن حيــث التوسـعة وامـا يفتقــر إليهـهـي 
ُ لـم يـراع دخـل علـى المكلفـين الحـرج إذاوالمشقة اللاحقة بفـوت المطلـوب فـ ََّ ُ
ُوالمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد  . المتوقع في المصالح العامة العاديّ

 لم تبلغ فيها الحاجـة مبلـغ الـضرورة بحيـث لـو فقـدت لاختـل فالحاجيات
 .ع وعدمت الضروريات، أو بعضهانظام الحياة وتعطلت المناف

بل لو فقدت للحـق النـاس عنـت ومـشقة وحـرج يـشوش علـيهم عبـاداتهم، 
 .ويعكر صفو حياتهم وربما أدى ذلك إلى الإخلال بالضروريات بوجه ما

رفع الحرج عن النـاس ولـذلك بنيـت الـشريعة والحاجيات كلها ترجع إلى 
ــ ــان ذل ــع الحــرج ســواء ك ــشقة ورف ــع الم ــسر ودف ــى الي ــادات أم في عل ك في العب

 .العادات، والمعاملات والجنايات وبيان ذلك
 كــالرخص المخففــة بالنــسبة إلــى لحــوق المــشقة بــالمرض ففــي العبــادات

ً  مـأكلا، وفي العـادات كإباحـة الـصيد والتمتـع بالطيبـات ممـا هـو حـلال،والسفر
 . وما أشبه ذلك، ومركب  ومسكن  وملبس ومشرب 
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 وإلغاء التوابع في العقد على ، والمساقاة والسلم،راض كالق؛وفي المعاملات
 .  ومال العبد، كثمرة الشجر؛المتبوعات

 وضـرب الديـة علـى ، والقـسامة، والتدميـة، كالحكم باللوث،وفي الجنايات
 . وتضمين الصناع وما أشبه ذلك،العاقلة

 :الحرج مرفوع عن المكلف لوجهين
ــق، : أحــدهما ــاع مــن الطري ــة الخــوف مــن الانقط ــادة، وكراه ــض العب وبغ

التكليف، وينتظم تحت هذا المعنى الخوف من إدخال الفساد عليه في جسمه أو 
 .عقله أو ماله أو حاله

عنـد مزاحمـة الوظـائف المتعلقـة بالعبـد المختلفـة   خـوف التقـصير:والثاني
فإن المكلف مطالب بأعمال ووظائف شرعية لا بد منهـا ولا محـيص لـه  الأنواع

له الإغال المؤدي إلى التقصير في مجالات أخرى إذ المراد منه القيام عنها فيكره 
بجميــع الحقــوق الواجبــة عليــه علــى وجــه لا يخــل لواحــد منهــا ولا بحــال مــن 

 .أحوالها
 

هي الأخذ بما يليق من محاسـن العـادات، وتجنـب المدنـسات التـي تأنفهـا 
 . ذلك قسم مكارم الأخلاقويجمع، العقول الراجحات

والتحـــسينيات جاريـــة في جميـــع أحكـــام الـــشريعة كجريـــان الـــضروريات 
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ــشاطبي. والحاجيــات فيهــا ــادات: ♫ يقــول ال ــة النجاســة ،ففــي العب  ،كإزال
 وستر العورة، وأخذ الزينة، والتقرب بنوافل الخيرات ،وبالجملة الطهارات كلها
لأكل والشرب، ومجانبة المآكل وفي العادات، كآداب ا من الصدقات والقربات

 .النجسات والمشارب المستخبثات، والإسراف والإقتار في المتناولات
كالمنع من بيع النجاسات، وفـضل المـاء والكـلأ، وسـلب وفي المعاملات، 

العبد منصب الشهادة والإمامة، وسلب المرأة منـصب الإمامـة، وإنكـاح نفـسها، 
 .دبير، وما أشبههاوطلب العتق وتوابعه من الكتابة والت

 كمنع قتل الحر بالعبد، أو قتل النساء والصبيان والرهبـان في وفي الجنايات،
 .الجهاد

 .وقليل الأمثلة يدل على ما سواها مما هو في معناها
 :تنبيه على بعض المسائل المهمة والمتعلقة بما مضى

 لهـا أن شرع مع الأحكام التي تحفظ كل نوع منها أحكام  تعتبر مكملـة -1
  .في تحقيق هذه المقاصد

 ، بنفـسه بـل بطريـق الانـضماميونه مكملاً له أنه لا يـستقل ضـرورومعنى ك
 . لكن لا بنفسه، فيكون في حكم الضرورة مبالغة في مراعاته،فله تأثير فيه

  :أمثلة توضح دورها في حفظ أنواع المقاصد
 فإنـه لا تـدعو   فنحـو التماثـل في القـصاص، أي مرتبة الـضروريات فأما الأولي
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إليه ضرورة، ولا تظهر فيه شدة حاجة، ولكنه تكميلي، وكـذلك نفقـة المثـل، وأجـرة 
 ..المثل، وقراض المثل، والمنع من النظر إلى الأجنبية، وشرب قليل المسكر

 فكاعتبار الكفء ومهر المثل في الـصغيرة، ،من مرتبة الحاجيات وأما الثانية
 مثل الحاجة إلى أصل النكـاح في الـصغيرة، وإن فإن ذلك كله لا تدعو إليه حاجة

 .إن البيع من باب الحاجيات، فالإشهاد والرهن والحميل من باب التكملة: قلنا
ـــة ـــدوبات التحـــسينياتمـــن مرتبـــة  وأمـــا الثالث ، فكـــآداب الأحـــداث، ومن

الطهــارات، والإنفــاق مــن طيبــات المكاســب، والاختيــار في الــضحايا والعقيقــة 
 .ه ذلكوالعتق، وما أشب

تجويز العلمـاء : ويشترط في المكملات ألا تعود على أولها بالإبطال ومثاله
ــه مكملــة للــضرورة، الجهــاد مــع ولاة الجــور،  ــة في فالجهــاد ضــروري، والعدال

 فانعـدام المكمـل لا يـسري علـى والمكمل إذا عـاد للأصـل بالإبطـال، لـم يعتـبر
 .الأصل بالإبطال

 ينتهض أن يكون كـل واحـد منهمـا أن مجموع الحاجيات والتحسينات -2
 .الضرورياتكفرد من أفراد 

فلـو فـرض ، المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحـسينية -3
 بإطلاق لاختلا باختلاله بإطلاق، ولا يلزم من اختلالهمـا أو ،اختلال الضروري

قـد يلـزم مـن اخـتلال التحـسيني واختلال أحدهما اخـتلال الـضروري بـإطلاق، 
 .طلاق اختلال الحاجي بوجه مابإ
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. 
ــسم الأول ــى وجــه  :المقاصــد الأصــلية: الق ــة عل وهــي المقاصــد المطلوب

ًولا شـك أن مـا كـان أصـلا مـن المقاصـد . الأصالة أو بالقصد الأول من الشارع
 . لهافإن مصلحتها أعظم من مصلحة غيرها من المقاصد التابعة

 حيثيــة انعــدام الحظــوظ فيهــا بعــد أن جعــل ♫ وقــد بــين الــشاطبي
 :الضروريات قسمين

مكلـف  كـل ف،جبة على كل مكلف في نفـسهوهي الوا: ضروريات عينية -1
ًمأمور بحفظ دينه اعتقادا وعملا وحفـظ ، وحفظ نفسه قيام  بـضروريات حياتـه، ً

  .ّ لمورد الخطاب من ربهحفظ عقله 
 التـي بهـا القيام بالمـصالح العامـةهنا والمقصود بها  : ئيةضروريات كفا -2

كالولايات العامة يحفـظ وحماية الضروريات المجتمع الإسلامي نظام استقامة 
ــى الفــساد  ــة مــن التعــرض إل ــدين، وتحمــى بهــا الحقــوق الخاصــة والعام بهــا ال

 .والإفساد
 .المقاصد التابعة: القسم الثاني

صد الأصلية بحيث تكون باعثة على تحقيقها وهي المقاصد التي تتبع المقا
أو مقترنة بها، أو لاحقة لها سواء كان ذلك مـن جهـة الأمـر الـشرعي أم مـن جهـة 

 .المكلف وقصده في مجاري العادات
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 :وتنقسم هذه المقاصد باعتبار تأكيدها للمقاصد الأصلية إلى ثلاثة أقسام
وربطهـا والوثـوق بهـا وتقويتهـا ما يقتـضى تأكيـد المقاصـد الأصـلية : الأول

 .وذلك كالنكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول. وحصول الرغبة فيها
 .ويليه طلب السكن والأزواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية

 .عينا المقاصد الأصلية ما يقتضى زوال : الثاني
صلي من وذلك كنكاح التحليل والمتعة فإنهما يقتضيان زوال المقصود الأ 

النكاح عين  الذي هو النسل ودوام النكاح وبقاؤه وهذا التابع لا يجوز قصده لما 
 . فيه من المضادة لقصد الشارع

 ولكنــه لا يقتــضى رفــع المقاصــد  ولا ربطــ ًمــا لا يقتــضى تأكيــدا :والثالــث
 .الأصلية عينا

وذلـك كنكـاح القاصـد المـضارة بالزوجـة أو لأخـذ مالهـا ونحـو ذلـك ممــا 
تضي مواصلة، ولكنه مع ذلك لا يقتـضي عـين المقاطعـة، فإنـه مخالفـة لقـصد يق

الـشارع في شــرع النكـاح ولكنــه لا يقتــضي المخالفـة عينــ ، إذ لا يلـزم مــن قــصد 
مضارة الزوجة وقوعها، ولا من وقـوع الطـلاق؛ لجـواز الـصلح أو الحكـم علـى 

 .الزوج أو غير ذلك
. 

هي الأهداف والغايات التي جاءت الشريعة  :المقاصد العامة: القسم الأول
 .بحفظها ومراعاتها في جميع أبواب التشريع ومجالاته أو في أغلبها
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 أو ،المعــاني والحكــم الملحوظــة للــشارع في جميــع أحــوال التــشريع هــيف
ّص ملاحظتها بالكون في نوع خاصمعظمها، بحيث لا تخت حكام الـشريعة،  من أُّ

ُدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة، والمعاني التـي لا يخلـو التـشريع في
ِعن ملاحظتها، كمـا تـدخل في هـذا أيـض  معـان مـن الحكـم ليـست ملحوظـة في 

 .سائر أنواع الأحكام، ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها
الغايـات والمعـاني يقـصد بهـا الأهـداف و: المقاصـد الخاصـة: انيالقسم الثـ

منها أو مجـال معـين ، أو أبواب متجانسة ةالشريعالخاصة بباب معين من أبواب 
، ومقاصـد  المعـاملاتمن مجالاتها، وذلك كمقاصد العبادات جميع  ومقاصـد

 مقاصد باب من أبواب الشريعة كالمقاصد المتعلقـة ببـاب الطهـارة  أوالجنايات
 .هكذا و باب البيوعأوكله 

وهـي المقاصـد المتعلقـة بمـسألة معينـة : المقاصـد الجزئيـة: ثالـثالقسم ال
دون غيرها لأن ما تقدم من المقاصـد العامـة أو الخاصـة علـى التفـسير المـذكور 
فهي كلية إما باعتبار جميع الشريعة وإمـا باعتبـار جميـع مـسائل البـاب، أمـا هـذه 

 . خاصة بمسألة معينة أو دليل خاص يستنتج منه مقصد التشريعيفه
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 

المقاصد الشرعية التـي يعتـد بهـا في عمليـة الاجتهـاد، حجـة شـرعية يقينيـة، 
وحق ضـروري مقطـوع بـه، وقـد ثبـت ذلـك بـالنص والإجمـاع، والـدليل العـام، 

ــرا ــصرفات والق ــو والمــروي، وباســتقراء ســائر الت ــشرعية، والخــاص المتل ئن ال
 .ومقررات القواعد والأصول الفقهية

فهم مقاصد الكتاب ومن مارس الشريعة : ♫يقول العز بن عبد السلام 
 أو لـدرء مفـسدة أو ، لجلب مـصلحة أو مـصالح؛ علم أن جميع ما أمر به؛والسنة
 إنما نهي عنه لدفع مفـسدة أو مفاسـد ، وأن جميع ما نهي عنه، أو للأمرين،مفاسد

 . والشريعة طافحة بذلك أو للأمرين،صلحة أو مصالحأو جلب م
ومــن أجــل ذلــك تأكــد في حــق النــاظر المجتهــد في أحكــام الــشريعة أهميــة 

كمها؛ حتى يتم النظـر علـى ِلمقاصد وتذكر عللها ومناطاتها وحاستحضار تلك ا
أحسن وجه وصورة، وحتى تفهم الأحكام وتستنبط على وفق ما ارتبطت به مـن 

 .غراض ومشروعيةعلل وأسرار وأ
والدور الذي يجب أن يقوم به المجتهد الناظر للتعرف على أحكام النوازل 

 .المعاصرة وفق مقاصد الشريعة من خلال
 

شريعة يقـع ّإن تـصرف المجتهـدين بفقههـم في الـ : ♫قال ابـن عاشـور 
 :على خمسة أنحاء
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ــوال، بحــسب :النحــو الأول ــا، واســتفادة مــدلولات تلــك الأق ُ فهــم أقواله ُ
الاسـتعمال اللغـوي، وبحـسب النقـل الـشرعي بالقواعـد اللفظيـة التـي بهـا عمــل 

ُوقد تكفل بمعظمه علم أصول الفقه. الاستدلال الفقهي َّ. 
ّ البحــث عمــا يعــارض الأدلــة التــي لا:النحــو الثــاني حــت للمجتهــد، والتــي ُّ

ٌاستكمل إعمال نظره في استفادة مدلولاتها، ليـستيقن أن تلـك الأدلـة سـالمة ممـا  َ
َيبطل دلالتها ويقضي عليها بالإلغاء والتنقيح ٌ فإذا اسـتيقن أن الـدليل سـالم عـن ،ُ

ِالمعارض أعمله، وإذا ألفى له معارض  نظـر في كيفيـة العمـل بالـدليلين معـ ، أو  ُ
 .ا على الآخررجحان أحدهم

َقياس ما لم يرد حكمـه في أقـوال الـشارع علـى حكـم مـا ورد : النحو الثالث ُِ ِ ُ
ُحكمه فيه بعد أن يعرف علل التشريعات الثابتـة بطريـق مـن طـرق مـسالك العلـة 

َالمبينة في أصول الفقه َّ ُ. 
ُ إعطاء حكم لفعـل أو حـادث حـدث للنـاس لا يعـرف حكمـه :النحو الرابع
 .ٌين من أدلة الشريعة، ولا له نظير يقاس عليهفيما لاح للمجتهد
َ تلقي بعض أحكام الشريعة الثابتة عنده تلقي من لـم يعـرف :النحو الخامس ِّ ِِّ

َعلــل أحكامهــا ولا حكمــة الــشريعة في تــشريعها َ َ ّ فهــو يــتهم نفــسه بالقــصور عــن ،ِ
َّإدراك حكمة الشارع منها، ويستضعف علمه في جنبْ سعة الشريعة، فيسمي َِ َ  هذا َ

 .ّالنوع بالتعبدي
 .َّفالفقيه بحاجة إلى معرفة مقاصد الشريعة في هذه الأنحاء كلها
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وهو الكفيل بـدوام أحكـام الـشريعة . فاحتياجه فيه ظاهرّأما في النحو الرابع 
الإسلامية للعصور والأجيال التي أتت بعد عصر الشارع، والتي تأتي إلى انقضاء 

 .الدنيا
 :من يبلغ درجة الاجتهاد شرطين ل♫ وقد اشترط الشاطبي

 .فهم مقاصد الشريعة على كمالها: أحدهما
 .ًالتمكن من الاستنباط؛ بناء على فهمه فيها :ثانيهما

ــسبكي  ــد الكــافي ال ــن عب ــي ب ــشروط : ♫ويقــول عل ــه ل في معــرض بيان
أن يكون له من الممارسة والتتبع لمقاصد الشريعة ما يكسبه قوة يفهم : المجتهد

  .الشرع من ذلكمنها مراد 
 مقاصد الشرع قبلـة المجتهـدين مـن توجـه جهـة منهـا :♫ قال الغزالي

 .أصاب الحق
 

ــتقراء: الأول ــع نــصوص الــشريعة، وأحكامهــا، : الاس ويحــصل ذلــك بتتب
علـم بمقاصــد ومعرفـة عللهـا، فباسـتقراء علـل النــصوص الـشرعية يحـصل لنـا ال

ًالشريعة بسهولة لأننا إذا اسـتقرينا علـلا كثيـرة متماثلـة في كونهـا ضـابط  لحكمـة 
 . متحدة أمكن أن نستخلص منها حكمة واحدة نجزم بأنها مقصد الشارع

 وهذا الطريق وإن كان له علاقة بالذي قبله، :معرفة علل الأمر والنهي: الثاني
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ى علل الأمر والنهي أو الطرق التـي تعـرف غير أنه يعني بجانب كيفية التعرف عل
 .بها العلة، وهي المعروفة عند الأصوليين بمسالك العلة

 ويقصد بالابتدائي مـا أمـر :مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي: الثالث
ًبــه أو نهــي عنــه ابتــداء لا لكونــه وســيلة إلــى غيــره أو جــيء بــه تبعــ  تأكيــدا للأمــر  ً

قصد الأول ويقصد بالتصريحي ما دل على الأمر والنهـي الأول، ولم يقصد بالم
 .بصيغة من صيغ الأمر أو النهي الصريحة لا الضمنية

 عن المصالح والمفاسد بلفظ الخير والشر، والنفـع والـضر، ،التعبير: الرابع
 .وما شابهها

ويعبر عن المصالح والمفاسد بالخير والشر :  ♫ يقول ابن عبد السلام
ــع والــضر، و ــور حــسنات، والنف ــصالح كلهــا خي الحــسنات والــسيئات لأن الم

 .والمفاسد بأسرها شرور مضرات سيئات
وقد جعل بعض العلماء للمقاصد المعتبرة  التي قررها الشارع صفات ثابتة 

 :وشروط محددة
 أن يكون المقصد وصف  ثابت  أو قطع ، لأنه تقعيد تبنى عليه الفروع :الأول

ن يكون قطعي  بمعنى أن تكون تلـك المعـاني مجزومـ  والأحكام، شأن التقعيد أ
بتحققها أو مظنون  بها ظن  قريب  مـن الجـزم، فالأوهـام والتخـيلات لا تـصح أن 
تكون مقاصد شرعية ولذلك أبطل الإسلام أحكام التبني التي كانت في الجاهلية 

 .وفي صدر الإسلام لأنه أمر وهمي
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ــ  ًاهرا، بحيــث لا يختلــف الفقهــاء في أن يكــون المقــصد الــشرعي ظــ:  ثاني
تشخيص معناه ولا يلتبس عليهم إدراكه، فالمقصد مـن مـشروعية النكـاح حفـظ 
النسب وهذا المعنى واضح وجلي نتيجة توافر مجموعـة مـن الأدلـة أثبتـت هـذا 

 .الوصف أو هذا المعنى
: ًأن يكون المقصد الشرعي مطردا، ويدخل في هذا الشرط ثلاثة قيود:  ثالث 

 .أن يكون كلي ، عام ، وأبدي ، من حيث الأشخاص والأزمنة والأمكنة
 

لا تخلو الوقائع الحادثة للناس أن تكون واضحة الـدليل منـصوصة الحكـم 
 أصـولية فتلحق بـالحكم المنـصوص، أو تكـون مندرجـة ضـمن قاعـدة فقهيـة أو

فتأخــذ حكــم جزئياتهــا مــن الــشبه وذلــك بتحقيــق المنــاط وإدراج الفــرع ضــمن 
 .قاعدته

أما إذا خلت النازلـة مـن حكـم منـصوص أو في معنـاه ولا يعـرف لهـا قاعـدة 
تــضمها أو تــشهد لهــا بحــسب جنــسها القريــب، فــإن للعلمــاء طــرق في اســتنباط 

 .حكمها
 النوازل التي لـم يـسبق فيهـا  فدور المقصد الشرعية في استنباط أحكام تلك

نــص أو اجتهــاد، إذ لا يــصح أن يكــون هنــاك حكــم يخلــو عــن مــراد الــشارع لــه 
 .بالصحة أو البطلان
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 وقـام شـهد الـشرع باعتبارهـاوهي المصالح التـي : المصالح المعتبرة: ًأولا
الدليل منه على رعايتها فهذه المصالح حجة ويرجع حاصلها إلـى القيـاس وهـو 

 .م من معقول النص والإجماعاقتباس الحك
 مـن اعتبـاروهـي المـصالح التـي لـيس لهـا  شـاهد : المصلحة الملغاة: ثاني 

الشرع بل شهد الشرع بردها وإلغائها، وهذا النوع من المـصالح مـردود لا سـبيل 
 .إلى قبوله ولا خلاف في إهماله بين المسلمين

ليـل خـاص مـن وهـي المـصالح التـي لـم يقـم د: المـصلحة المرسـلة: ثالثـ 
 . ولا على إلغائها، ولكن دلت الأدلة العامة على اعتبارهااعتبارهاعلى رع االش

فقد ملتم في أكثر هـذه المـسائل إلـى القـول : فإن قيل: ♫يقول الغزالي 
بالمـصالح ثـم أوردتـم هــذا الأصـل في جملـة الأصــول الموهومـة، فليلحـق هــذا 

ب والسنة والإجماع والعقل؟ بالأصول الصحيحة ليصير أصلا خامسا بعد الكتا
 لأنـا .هذا من الأصول الموهومـة، إذ مـن ظـن أنـه أصـل خـامس فقـد أخطـأ: قلنا

رددنــا المــصلحة إلــى حفــظ مقاصــد الــشرع، ومقاصــد الــشرع تعــرف بالكتــاب 
فكل مـصلحة لا ترجـع إلـى حفـظ مقـصود فهـم مـن الكتـاب . والسنة والإجماع

ة التـي لا تلائـم تـصرفات الـشرع والسنة والإجماع وكانت مـن المـصالح الغريبـ
فهي باطلة مطرحة، ومن صـار إليهـا فقـد شـرع كمـا أن مـن استحـسن فقـد شـرع 
وكـل مـصلحة رجعـت إلـى حفـظ مقـصود شـرعي علـم كونـه مقـصودا بالكتـاب 
والــسنة والإجمــاع فلــيس خارجــا مــن هــذه الأصــول، لكنــه لا يــسمى قياســا بــل 
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المعـاني مقـصودة عرفـت لا مصلحة مرسلة، إذ القيـاس أصـل معـين وكـون هـذه 
بدليل واحد بل بأدلة كثيرة لا حصر لهـا مـن الكتـاب والـسنة وتفـاريق الأمـارات 
تـسمى لــذلك مــصلحة مرســلة، وإذا فـسرنا المــصلحة بالمحافظــة علــى مقــصود 

  .الشرع فلا وجه للخلاف في اتباعها
ًوعلى ذلك أصـبحت المقاصـد الـشرعية حجـة ودلـيلا لاسـتنباط الأحكـام 

 .ة من خلال طريق المصلحة المرسلة المؤدية إليها استلزام الشرعي
فالحكم في هذه النوازل الحادثة يكون بالرد إلى المصلحة المرسـلة التـي لا 
تخرج عن أطار مقاصد الشريعة وكلياتها  الخمـس المعروفـة، والأدلـة في إثبـات 

يـستلزم  فإمـا أن ، كل حكـم يفـرض :♫هذا الأمر كثيرة منها ما قاله الرازي 
 أو يكون خاليـا عـن ، أو مفسدة خالية عن المصلحة،مصلحة خالية عن المفسدة
 وهـذا علـى ثلاثـة ، أو يكـون مـشتملا عليهمـا معـ ،المصلحة والمفسدة بالكليـة

 وإمـا أن ، وإما أن تكـون المـصلحة راجحـة، لأنهما إما أن يكونا متعادلين:أقسام
 :فهذه أقسام ستة ،تكون المفسدة راجحة

 وهــذا لابــد وأن يكــون ، أن يــستلزم مــصلحة خاليــة عــن المفــسدة:هاأحــد
 . لأن المقصود من الشرائع رعاية المصالح،مشروع 
لأن ،  أن يستلزم مصلحة راجحة وهذا أيضا لابد وأن يكون مشروع :ثانيها

 .ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل شر كثير
 .وجب أن لا يشرع  فهذا يكون عبثا ف، أن يستوى الأمران:ثالثها
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 فوجـب أن لا يكـون : يكون عبثـ  وهذا أيض ، أن يخلو عن الأمرين:رابعها
 .مشروعا

 . ولا شك أنها لا تكون مشروعة، أن يكون مفسدة خالصة:وخامسها
 علـى مـا فيـه مـن المـصلحة  أن يكون ما فيه مـن المفـسدة راجحـ :سادسها

 .جبة الدفع بالضرورة لأن المفسدة الراجحة وا، غير مشروعأيض  وهو
أنهـا   وهذه الأحكام المذكورة في هـذه الأقـسام الـستة كـالمعلوم بالـضرورة

 والكتـاب والـسنة دالان علـى أن ، وهى المقصود من وضع الشرائع،دين الأنبياء
 وأخـرى بحـسب الأحكـام المـشروعة علـى ،الأمر كذلك تارة بحسب التصريح

 .وفق هذا الذي ذكرناه
 ولا ،أنا نجد واقعـة داخلـة تحـت قـسم مـن هـذه الأقـسام :ب غاية ما في البا

 لكـن لا بـد وأن يـشهد ،يوجد لها في الشرع ما يشهد لها بحـسب جنـسها القريـب
 أو غالب ، أو المفسدة،الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة

د  إلا ويوجد في الـشرع مـا يـشه، فظهر أنه لا توجد مناسبة؛المصلحة أو المفسدة
 إذا ثبـت هـذا . إما بحسب جنـسه القريـب أو بحـسب جنـسه البعيـد،لها بالاعتبار

 ... للمعقول والمنقول،وجب القطع بكونه حجة
ًواعتبارهــا دلــيلا يبنــى عليــه بالمــصالح ولهــذا احتــاط العلمــاء عنــد العمــل 

نـص عليهـا وقـد   في صـحة العمـل شـروط شـروط  لابـد منهـااوشـرطالأحكام و
 .♫الغزالي 
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 أي ليست حاجية ولا تحسينية، بمعنى :أن تكون المصلحة ضرورية: الأول
أنها تحفظ ضرورة من الضرورات الخمس، أما المـصلحة الحاجيـة والتحـسينية 

 لأنـه يجـري مجـرى ،فلا يجوز الحكم بمجردها مـا لـم تقـصد بـشهادة الأصـول
 .وضع الشرع بالراي ـ وذلك لا يجوز ـ وإذا أيدت بأصل فهي قياس

  أن تكــون المــصلحة كليــة لا جزئيــة بمعنــى أنهــا عامــة توجــب نفعــ :لثــانيا
ــالبعض، وذلــك بــأن يرجــع النفــع أو دفــع الــضرر  للمــسلمين وليــست خاصــة ب
المترتب على تشريع الحكم لجميع الأمة أو لأكثر أفرادها، فـإذا ظهـر في تـشريع 

نهـا مـصلحة  فلا يجوز بناء الحكم عليها، لأ الأفرادلبعضلفرد والحكم مصلحة 
 .خاصة وليست عامة

 أن تكون المصلحة قطعية لا ظنية، بأن تثبت بطريق قطعـي لا شـبهة :الثالث
 .فيه

 
القاعدة المقررة أن الشرائع إنما جيء بها لمصالح العباد فالأمر والنهـي  -1

 .راجعة إلى حفظ المكلف ومصالحةوالتخيير بينهما 
وتقـرر في هـذه ، أن الشارع وضع الشريعة على اعتبـار المـصالح باتفـاق -2

 إذ مجاري ،المسائل أن المصالح المعتبرة هي الكليات دون الجزئيات
العادات كذلك جرت الأحكام فيها، ولولا أن الجزئيـات أضـعف شـأنا 

لكليـات علـى حكـم في الاعتبار لما صح ذلـك بـل لـولا ذلـك لـم تجـر ا
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يختلـف بحـسب الأشـخاص والأحـوال الجزئي والكلي إن ... الاطراد
 .والمكلفين

 كل محـل علـى وجـه واحـد لا  فيحفظ الضروريات والحاجياتتنزيل  -3
يمكن، بل لا بد من اعتبار خصوصيات الأحوال والأبواب، وغير ذلك 

 .من الخصوصيات الجزئية
ت والتحسينيات لم يقـع فيهـا القواعد الكلية من الضروريات والحاجيا -4

 .نسخ، وإنما وقع النسخ في أمور جزئية
ّقصد الشارع من المكلف -5 ََ ُ يكون قصده في العمـل موافقـ  لقـصده في  أنْ

 .التشريع
المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخـراج المكلـف مـن داعيـة هـواه،  -6

ًحتى يكون عبدا الله اختيارا كما هو عبد الله اضطرار  .اًً
رع في بـث المـصالح في التـشريع أن تكـون مطلقـة عامـة، لا مقاصد الشا -7

تختص بباب دون باب، ولا بمحـل دون محـل، ولا بمحـل وفـاق دون 
 .محل خلاف

 لجميع العـرب، فـلا فهام والفهم ما يكون عام إنما يصح في مسلك الإ -8
 .يتكلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني

ن الشارع إ ...كاليف بالمشاق والإعنات فيه الشارع لم يقصد إلى التإن -9
قاصد للتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة مـا، ولكـن لا تـسمى في العـادة 
المستمرة مشقة، كما لا يسمى في العادة مشقة طلب المعاش بـالتحرف 
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 .وسائر الصنائع
الشريعة جارية في التكليف بمقتـضاها علـى الطريـق الوسـط الأعـدل،  -10

بقسط لا ميـل فيـه، الـداخل تحـت كـسب العبـد مـن الآخذ من الطرفين 
 .غير مشقة عليه ولا انحلال

 .العوائد الجارية ضرورية الاعتبار شرع  -11
ّالتعبــد دون الالتفـات إلــى  العبــادات بالنـسبة إلــى المكلـف الأصـل في -12

 .أصل العادات الالتفات إلى المعانيو ، المعاني
ولم يجعل لـه قـانون كل دليل شرعي ثبت في الكتاب مطلقا غير مقيد،  -13

 فهــو راجــع إلــى معنــى معقــول وكــل إلــى نظــر ،ولا ضــابط مخــصوص
 .المكلف

 فلا تؤثر فيها معارضة قـضايا الأعيـان، ،إذا ثبتت قاعدة عامة أو مطلقة -14
 .الأحوال ولا حكايات

الاجتهاد إن تعلق بالاستنباط من النصوص، فلا بد من اشـتراط العلـم  -15
المصالح والمفاسد مجردة عـن اقتـضاء بالعربية وإن تعلق بالمعاني من 

 فلا يلزم في ،النصوص لها أو مسلمة من صاحب الاجتهاد في النصوص
ذلك العلم بالعربية، وإنما يلزم العلم بمقاصد الشرع من الشريعة جملة 

 .وتفصيلا
ًالنظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا، كانت الأفعال موافقة أو  -16

 .مخالفة
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 .قول وهو معروف وبالفعل وبالإقرارحصول الفتوى بال -17
أن المفتـي البــالغ ذروة الدرجــة العاليــة هـو الــذي يحمــل النــاس علــى  -18

 ،فـلا يـذهب بهـم مـذهب الـشدة ،المعهود الوسط فيما يليق بـالجمهور
 .لالغولا يميل بهم إلى درجة الإ

أدلة الشريعة لا تتعارض في ذاتها بل في نظر المجتهد ولا يوجد إجماع  -19
 .ض دليلينتعار على

تخيير المستفتي مضاد لقصد الشريعة، لأنه يفتح له باب اتباع الهـوى،  -20
 .وقصد الشارع إخراجه عن هواه

 ...والحمد الله على التمام نسأل االله من فضله العظم 
ــــلا إن تجـــــد عيبــــــا فــــــسد الخلــــــلا ــــه وع ــــب في ــــن لا عي ــــل م ج

 :وقال الشاعر
ــنعت ــل ص ــن تأم ــرا م ِجــزى االله خي َِ َ ْ َْ َ ََ َّ َ ً ــالعفو يُ ــسهو ب ــن ال ــا م ــا فيه ــل م ِوقاب ِْ َ َ َْ َّ َِ ِ َ َ َ

ِوأصـــلح مـــا أخطـــأت فيـــه بفـــضله ْ َ ِ ُ ْْ َ ََ َ ْ ِوفطنتـــه أســـتغفر االله مـــن ســـهوى ََ ْ َ ُ ْْ ِ َِ ْ َ ََ ْ
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